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العامة التي كفلتها و تكفلها  ساسيةالأ مما لا شك فيه أن حرية الرأي و التعبير من الحريات   
و كذلك  ،1نالمواثيق الدولية بدءا من ميثاق الأمم المتحدة، و الإعلان العالمي لحقوق الانسا

بوجوده  و ذلك أن الإنسان كي يشعر ،المعاهدات الدولية الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان
لابد و أن تعطي له فرصة   بوصفه كائنا حيا يتحرك، و يفكر، و يأخذ القرارات و ينفذها، 

ضوابطها  دعن رأيه، طالما أن ذلك يتم في إطار المشروعية التي تحد -للآخر–كي يعلن 
 .الدساتير والقوانين و غيرها

 ماالتي تعبر عما يدور في المجتمع و سة حرية الرأي و التعبير الصحافة أساليب ممار  منو    
ويشمل مصطلح الصحافة جميع الطرق  .يعلمه الجمهور من سياسيات اجتماعية و اقتصادية

التي تصل بواسطتها الأنباء و التعليقات عليها إلى الجمهور، و كل ما يجري في العالم مما يهم 
و من . 2ة الأساسية للصحفيالجمهور و كل عمل وفكر ورأي تثيره أحداث العالم يكون الماد

لكترونية، و ما يهمنا في بحثنا هذا إهنا فالصحافة إما أن تكون مكتوبة أو مرئية مسموعة أو 
 .الصحافة المكتوبةهو 
الصحافة المكتوبة دورا حيويا في تكوين و توجيه الرأي العام والتأثير فيه، كما تؤدي  تؤدي   

الأمور التي تهمه سواء كانت داخلية أو  نشرها للجمهور  دورا اجتماعيا هاما من خلال
 الوقو  عل  رغبات شعبه تساعد الحاكم في اخارجية، فضلا عن توعيته و تثقيفه، كما أنه

الميول استه بما يتفق مع هذه الرغبات و ، الأمر الذي يدفعه إلى توجيه سيو اتجاهاته و ميولاته
 .مما يجعل حكمه أكثر رسوخا و ثباتا

                                                           
لكل شخص الحق في حرية "أن  على  9191العالمي لحقوق الإنسان لسنة من الإعلان 91تنص المادة المادة  1

الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل و استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها 
  ".بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

، 6002، (ردنالأ)عمان دار أسامة للنشر و التوزيع ،9محمد حماد الفار، المعجم الإعلامي، ط:انظر 2
  .602.ص
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تد ليشمل يمو لا يقتصر الدور الذي تلعبه الصحافة عل  المجال الداخلي فحسب بل    
      المجال الدولي، إذ أنها تمهد لقيام علاقات دبلوماسية بين الدول في حالة عدم وجودها، 
و تقويتها إذا كانت قائمة؛ فضلا عن دعم السلم و الأمن الدوليين، بالإضافة إلى دورها 

لتقريب بين مختلف الحضارات، و من أجل كل هذا أطلق عليها اسم السلطة الثقافي في ا
دولة،  أي ركائز الحكم الديمقراطي فيثل حرية الصحافة أحد عل  هذا الأساس تم .1الرابعة

كغيرها من -رية الصحافة، إلا أن هذه الحريةلحو عل  الرغم من الأهمية البالغة غير أنه 
ي مطلقة و إلا انقلبت إلى فوض ، وحملت في طياتها البغلا يمكن أن تكون   –الحريات 

وتقييدها الأمر الذي يقتضي تنظيمها  الآخرين، رياتوالعدوان عل  مصالح الدولة و ح
بالقواعد و الحدود التي يرسمها القانون، و عل  هذا الأساس حرصت مختلف التشريعات عل  

وسيلة لارتكاب الجرائم، و عل  هذا كه الأخيرة  الصحافة، حتى لا تستعمل هذ قطاعتنظيم 
تحصلت عليها بعد جهود الصحافة الآن  بها علمشرع الجزائري، فالحرية التي تتمتالنهج سار ا

 .و لفترات طويلة مضنية
، حيث الصحافةبكل ما سبق يدفعنا إلى إلقاء نظرة عل  أهم التشريعات الجزائرية الخاصة    

مادة موزعة  219وقد احتوى عل   ،28912فيفري  60للإعلام بتاريخ  صدر أول قانون
هذا غير أن  .مادة 34أبواب من بينها باباً خاصا بالأحكام الجزائية، يتكون من  50عل  
عجز عن إعطاء الدفع الحقيقي لحركة الإعلام في  إذلم يأت بالتغيير المتوقع منه،  القانون
   . مقيدا بذلك حرية الصحافةحفية و المؤسسة الص يــخطوط حمراء للصحف هوضعب البلاد

و مع بداية الحوار حول حقوق الإنسان في الجزائر خاصة مع أحداث الخامس من أكتوبر 
 الإعلاميةلتعددية ل هذا الدستور المنطلق الأساسييعد  ،2898تم إصدار دستور  2899

                                                           

دار الكتاب الحديث  ،9ط ،ةحرية الصحاف نظيمان، الاتجاهات القانونية في تأشرف عبد الحميد رمض: انظر 1 
  .7.ص ،6090 ،(مصر)القاهرة 

 
، الصادر بتاريخ 00العدد ر،.المتضمن قانون الإعلام، ج 9116-06-02المؤرخ في  09-16القانون رقم  2

01-06-9116. 
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و      . منه 40كما كرّس وضمن حرية الرأي و التعبير في المادة ،  لتعددية الحزبيةل هرار قإ نتيجة
و        إلى قانون يجسد الأحكام الدستورية المتعلقة بحرية التعبير تا يح 2898كان دستور 

يتضمن  ،28851نة التعددية في قطاع الإعلام، من تم كان إقرار قانون ثان للإعلام س
حيث أنه ، حكام الجزائيةبالأمنه الباب السابع يتعلق  أبواب، 58مادة موزعة عل   256
الكثير  ت هذه النصوصقيلو  .مخالفة بعضها منصوص عليها في قانون العقوبات 14يتناول 

  .من الانتقادات
هيمنت السلطة السياسية عل  إذ  .2 إعلان حالة الطوارئتم  ،2881فيفري  8 بتارخو    

، حيث استعملت أسلوب الردع "استرجاع هيمنة الدولة"تحت شعار  الصحافة بشكل عام
لصحفيين ل عتقالهما المباشر من خلال تدخل عناصر الأمن و اقتحامهم لمقرات الصحف، و

 بقرار من وزارة الداخلية مثل ما حدثإما إلى جانب توقيف الصحف عن الصدور 

، أو بقرار من "الصح آفة"و " الجزائر اليوم"و "Le Matin" و"  La Nation "ةفيلصح
ت أوامر التوقيف من تعليق ، و اختلف"LIBERTE"وزارة الاتصال كما حدث لجريدة 

 .3الصدور لمدة زمنية معينة أو توقيف الجريدة بصفة نهائية
مع التطورات الهامة في الساحة الوطنية بشقيها السياسي و الإعلامي تم في سنة  وتكيفا   

         4.وضع دستور يتضمن مجالا واسعا للحريات الأساسية في العديد من مواده 2886
، إلّا أن تطبيقها يعد أمراً صعباً طالما أن الجزائر  هذا الدستوربالرغم من أهمية نصوص و 

 .حالة طوارئلا تزال في كانت 

                                                           
 . 2885-53-53، الصادرفي23ر، العدد.المتعلق بالإعلام، ج 2885-53-54المؤرخ في  50-85رقم قانون  1
العدد  ر،.، جتضمن إعلان حالة الطوارئالم  9116فيفري  1المؤرخ في  99 -16رئاسي رقم ال مرسومال 2

  .9116 -06 -01في ، الصادر 90
لخناق عبد السلام بحيث أصدر منشورين خاصين بالإشهار يهدفان إلى تضييق ا و كان هذا خلال فترة بلعيد3

يزت مرحلته بتدهور العلاقة بين السلطة و الصحافة و تدهور حالة الحريات العامة معلى الصحافة المستقلة، و ت
ت غالبية جمانسة فترلخلال هذه ا مرحلة حكومة رضا مالك، حيث أنه و حرية التعبير في الجزائر، و تلت هذه ال

الوجوه الصحفية القديمة و الصحف مع خطاب السلطة بالنظر إلى نظرة الصحفيين ذاتهم إلى رضا مالك كأحد 
جرائم الصحافة المكتوبة في ي خالد، علاول :انظر.9126إلى  9107ريدة المجاهد من جل ا  الذي كان مدير

  .09 .، ص6099، جانفي (الجزائر)لبيضاء ، دار بلقيس للنشر و التوزيع، دار ا9القانون الجزائري، ط
.9112من دستور  99، 21، 21، 22، 20، 29، 26المواد : انظر  4  
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الوعي لدى الرأي في زيادة الثورة التكنولوجية الحديثة و الإنفتاح عل  العالم  ساهمت لقد   
فرض عل  الدولة هذا ما ،  الإعلام وحرية الرأي و التعبيرقه القانوي  فيبحالعام الجزائري 

  في، لذا و تجسيده عل  أرض الواقع البحث عن استراتيجية جديدة لتحقيق ذلكضرورة 
    اليمين زروال صدرت التعليمة  أنذاك و بقرار من رئيس الجمهورية 2880نوفمبر  20
، هذه الأخيرة دعت إلى ضرورة جعل وسائل الإعلام مفتوحة أمام أفراد المجتمع 20رقم 

  تماسك بنية المجتمع، وأوكلت مهمة عل  لطرح إنشغالاتهم و مشاكلهم وطموحاتهم و الحفاظ
وسائل الإعلام من خلال توخي المصداقية و الموضوعية في نشر إلى  كسب ثقة المواطن

ليص الإعلام من النفوذ الحزبي و الرقي به إلى خدمة إلى تخ 20بار؛ ودعت التعليمة رقم الأخ
دون إقصاء، كما دعت إلى إعلام يرتكز عل  دعائم المجتمع عمومية بمشاركة الجميع 

وتعد تعليمة الرئيس زروال بمثابة إشارة  .1لامالديمقراطي بضمان حق المواطن في الإع
ن بقطاع و لمناقشة مشاكل قطاع الإعلام في الجزائر، ولتحقيق ذلك نظم المسؤول الانطلاق

، انتهت 2880ورشات هذا بمشاركة مختلف الأطرا  المعنية سنة  الإعلام عدة جلسات و
  ، هذا المشروع لم يلق  قبول الكثير من الصحفيين،2889باقتراح مشروع قانون الإعلام 

، 1555 هذا خلال سنواتقانون الإعلام ل أخرى مشاريععدة اقتراح  بعد ذلك   تم إذ
و المتعلقة بالجانب  عيار المشفي هذه و من أهم النقاط البارزة  1554و 1551، 1552

 :منها الجنائي نذكر
   بأن يتحمل الصحفيين المسؤولية عن كل مايكتبونه، العقابي الجانبالتركيز عل. 

 اع لمقال مسؤولية كل ما ينشر أو يبث أو يذتحميل مدير النشر و كاتب ا         
 .في المؤسسات الإعلامية

 وى قضائية ضد الصحفيين و النشريةللشخص المتضرر الحق في رفع دع. 

                                                           

.00.، ص2880المرصد الوطني لحقوق الإنسان، تقرير سنة  :انظر  1
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 ح الصحفية بعد مرور ثلاثة  عل  الجنينتدعوى العمومية و المدنية المترتبتتقادم ال
 .أشهر من اليوم الذي ارتكبت فيه

سوى مسودة للخرو  بقانون إعلام يتماش  مع التطورات المشاريع و لم تكن هذه     
 .1لم ترى النورغير أنها، التي عاشتها الجزائر في مختلف المجالات

   المعدل  1552جوان  16المؤرخ في  58-52ر الإشارة هنا إلى قانون رقم تجد 
والمتضمن قانون  2866جوان  9المؤرخ في  206 -66و المتمم للأمر رقم 

عل  الممارسة الصحفية في كان لها تأثير كبير التي  الذي تضمن بعض المواد  ،2العقوبات
هو نص المادة  نتباه، و الملفت للإ2مكرر  233مكرر و  233الجزائر، و منها المادتين 

التي أقرت مسؤولية النشرية كون لها شخصية معنوية، فالنشرية في شكلها  2مكرر 233
اتجاهه و فرضت عليها غرامة مالية ثقيلة  لتزاماتاالمادي صارت خاضعة للقانون و عليها 

 .التأثير عل  الوضعية المالية للصحف امن شأنه
ائر إلى رفع حالة العربية بادرت الجز  بالثوراتالداخلية المتأثرة  حتجاجاتالاوعل  إثر    

 1522 أفريل20رئيس الجمهورية خطابا يوم ، حيث ألق 1522فيفري11بتاريخ  الطوارئ
الإعلام بما يعزز المسار  قطاعستشمل إضافة إلى قطاعات كثيرة قال فيه بإحداث تغييرات 

الذي ينظم  ،3المتعلق بالإعلام 50-21لك صدر القانون العضوي رقم الديمقراطي، و لذ
 .بما فيها الصحافة المكتوبة علامعمل كل أجهزة الإ

مستقلة  ائدجر  ل  شكل صفحاتصحافة التي تكون عويقصد بالصحافة المكتوبة تلك ال   
   من العلوم  طاعات أو علمخاصة بمهنة معينة أو قطاع من الق تعالج قضايا و موضوعات

     للمناقشة مجهود لنقل المعلومات أو تهيئة خبرموع أكثر من أو فن من الفنون، و هي مج

                                                           

1            .01 .علاوي خالد، المرجع السابق، صل
 

          المؤرخ 902 -22المعدل و المتمم للأمر رقم  6009 -02- 62المؤرخ في  01 -09قانون رقم  2
  .6009-07-67بتاريخ ، الصادر 29ر، العدد.، جوالمتضمن قانون العقوبات 9122جوان  1 في

        ، الصادر06ر، العدد.المتعلق بالإعلام، ج 6096-09-96المؤرخ في  00-96قانون عضوي رقم  3 
  .6096-09-90في 
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إلى التأثير عل  متخذي  و نشر الأفكار و المبتكرات و تبادل الخبرات و التجارب، و سعيها
          دبية و الفنونكرة الإبداع في الكثير من المجالات السياسية و الأ، و تعزيز فالقرارات

و قد نشأت  .تصالالإكنولوجيا ووسائل علوم الطبيعة و الحياة و التة و و الأعمال التجاري
 .1كتشا  الطباعةإالصحف بعد فترة من 

       و الصحف باعتبارها وسيلة للإعلان عن الرأي و أداة للتعبير عن الفكر لا يمكن    
التعبير فيها، ق الديمقراطية، إلا عن طريق كفالة حأن تكون لها هذه المكانة في قلب الأنظمة 

فحرية الصحافة تستوجب أن تكفل للصحفي حقه في التعبير حتى يتمكن من ممارسة هذه 
 .الحرية بصورة فعلية

ة الصحافة يهمية التي يحتلها حق التعبير عن الرأي بواسطة الصحف في قيام حر أن الأ غير   
التي تقي المجتمع و أفراده ووضع القيود التنظيمية  ،الا تحول دون تدخل المشرع لتنظيم ممارسته

      خرو  الصحفي من نطاق المباحف. من كل ما يمكن أن يضر بهم من إساءة استعمالها
 ريم الرأيتج غير أن .عد جريمة صحفيةيإلى المحظور سواء عن طريق المقال المكتوب أو الرسم 

" " IMIL Didjirian"يقول د في هذا الصدد جانب كبير من الفقه، و اانتقلقي الصحفي 
ن الصحافة التي تقيد و تجرم أفعالها ليست هي الصحافة الحرة و إنما هي صحافة متسامح إ

أثناء مناقشة قانون " CHARL Flokih"ما أكده النائب الفرنسي  ذلك ".في وجودها
و إنما تنشغل  إن الصحافة لا تناقش مسائل فقهية بحثة: "بقوله 2992حرية الصحافة لسنة 

    بالأخبار والمعلومات، لذلك فإنها لا تكون في حاجة إلى أن توجه ضدها أسلحة فتاكة
  به يم العمل الصحفي لا يقصدتجر الفقه لهذا الجانب من اد انتقو  ".لتشريعيةامن الترسانة 

   ائما،قيد قأن تكون حرية التعبير عن الرأي مطلقة من التقييد، و إنما هي تعني أن يكون ال

                                                           
البعد "جل التنمية المستدامة، المجلد الثالث، أ عبد الرحمن عزي، اللغة و الاتصال، الموسوعة العربية من 1

  .691.، ص6007، (لبنان)ت، الدار العربية للعلوم بيرو9ط ،الاجتماعي
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      ن يقتصر التجريم عل  ما يهدد من الآراء نظام الدولة، أبمعنى  دفي أضيق الحدو و لكن 
 . 1أو يهدر حقوق الأفراد

القانون  في الباب التاسع منالجرائم الصحفية بعض عل  المشرع الجزائري  نصقد ل   
قانون  البعض الآخر في نصوص متفرقة من الإعلام والمتعلق ب 50-21العضوي رقم 

وزات بمناسبة يرتكبه من تجا ماعمسؤول جنائيا  2فقد اعتبر القانون الصحفي .العقوبات
هذا يعني أن حرية الصحافة و ، فالحرية و المسؤولية لا يفترقان .ممارسة عمله الصحفي

 . عند تجاوز حدود معينة الجنائية ليةتستوجب المسؤو 
    الجزاء الجنائي عما يرتكبهلية الجنائية عامة صلاحية الشخص لتحمل بالمسؤو ويقصد    

لحقه في  الصحفي تجاوزتعني ف مجال الصحافة المكتوبةفي  المسؤولية الجنائية أما ،3من جرائم
   .، مما يستوجب حتمية العقابالكاريكاتورية مو أو الرس تالمقالابواسطة  التعبير
     النقض المصريةمجموعة من الجهود فقد قضت محكمة لكون العمل الصحفي ثمرة و    
ثبات الإ  المسؤولية الجنائية في جرائم النشر هي مسؤولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل" :بأن

لا يمكن  هأنبو الذي يقضي  ،وبهذا هي خرو  عن مبدأ شخصية العقوبة ".4في جرائم النشر
هو الأمر في  ذاكو ه . عل  من ارتكب الجريمة أو ساهم فيها وفقا للقانونإلّا  توقيع العقوبة

المتعلق بالإعلام أقر مسؤولية  50-21القانون الجزائري حيث أن القانون العضوي رقم 

                                                           
إن هذه الفكرة المراد تجريمها هل هي على : تجريم الرأيلانتقاده  في" جون ستيوارات ميل"ويقول الفيلسوف   1

ن إصواب أم خطأ؟ فإن كانت صوابا ثم حظرناها فقد حرمنا المجتمع حقه فيها و سلبناه أحد حقائقه الكبرى، و 
   ن نمنحها جميع الظروف، ألنا معرفة ذلك؟ إننا لكي نحكم عليها بالتصويب أو التخطئة يجب  كيف كانت خطأ

لنا الحرية في مناقشتها، و بدون ذلك لا يستطيع كائن ذو مواهب إنسانية أن يثبت بصورة عقلية صواب و تتاح 
، دار الجامعة (دراسة مقارنة)بو يونس، التقييد القانوني لحرية الصحافة أمحمد باهي : انظر. فكرة أو خطئها

 .297.، ص9112، (مصر)الجديدة للنشر و التوزيع الاسكندرية
2
المتعلق بالإعلام بأنه  00 -96من القانون العضوي رقم  72في المادة  الصحفي المشرع الجزائريعرف  
أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية /كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها و انتقائها و معالجتها و"

نيت، ويتخذ من هذا النشاط نترتصال سمعي أو بصري أو وسيلة إعلام عبر الأإدورية أو وكالة أنباء أو خدمة 
  ."مهنته المنتظمة و مصدرا رئيسيا لدخله

، دار الجامعة الجديدة (دراسة مقارنة)محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية أساسها و تطورها: انظر 3
  .999.، ص6009، (مصر)الاسكندرية للنشر

، 2واعد التي اقرتها محكمة النقض، جقضائية، مجموعة الق 9لسنة  271، قضية رقم 9129مارس 0نقض 4
  .212.بو يونس، المرجع السابق، صأأشار إليه محمد باهي . 679، ص690رقم 
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في الباب المدير مسؤول النشرية إلى جانب مسؤولية كاتب المقال أو صاحب الرسم، ذلك 
 .هذا القانونمن  الثامن
  حكام المسؤولية الجنائية في نطاق جرائم الصحافة يشكل أهمية بالغةأو الواقع أن تنظيم    

عتبار كل الصحفيين ا المعقول غيرنه من أ، حيث 1في كل قانون يصدر بشأن حرية الصحافة
 .عل  قدر من الوعي و النزاهة

لجنائية في مجال عل  ما سبق تولدت ضرورة الوقو  عل  كل ما يتعلق بالمسؤولية ا بناء   
من أجل توضيح الأمور للصحفيين خاصة  بجميع مسائلهاالصحافة المكتوبة للإحاطة 

يحميها  و للأفراد عامة لمعرفة ما لهم من حقوق ،نه أن يعرضهم للعقابأكل ما من ش  يتفادوال
 . القانون ولايسمح بالمساس بها

تصال هم وسيلة من وسائل الإأن الصحافة المكتوبة تعد أهمية موضوع البحث في أتتجل     
ا تعتبر سلاح ذو حدين، إذ عن أي العام، و يمكن القول عنها بأنهالجماهيري و التأثير في الر 

     ام حول مسالة معينة و تنويره و تكوين عقيدتههذه الوسيلة يمكن توجيه الرأي العطريق 
        و لكن قد يساء استعمال هذه الوسيلة .او رأيه المسبق فيهأو الحصول عل  حكمه 

خصوصا و أن  لحة العامة أو مصلحة الأفراد،أضرار بليغة سواء بالمصلحاق إمما يؤدي إلى 
و غيرها، أونه في الصحف من أخبار أو مقالات د اعتادوا عل  تصديق أكثر ما يقرؤ الناس ق

    من هنا كانت رغبتنا في الوقو  عل  الكيفية التي نظم بها المشرع الجزائري هذه الحرية و 
     إضافة ،قر حرية الصحافةأمن حيث المسؤولية الجنائية، بالموازنة مع النص الدستوري الذي 

، لأنه يعالج مسألة صعبة ةلى كون هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بين المواضيع القانونيإ
توجب عل  المشرع أن يجد حلا لمعادلة صعبة مفادها إقامة التوازن بين حق الصحافة في 

 .الحرية كغاية ديمقراطية و حق المجتمع في حماية محارمه كمسألة طبيعية

                                                           
1
، 2884، (مصر)دار الفكر العربي القاهرة ،1ط ،فرج، جرائم الفكر و الرأي و النشرمحسن فؤاد :انظر  

  .446.ص
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      الإعلام الذي سبقه جملة قانون لغ أكما أنه بصدور قانون إعلام جديد في الجزائر    
الضوء عل  موضوع المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة  كان لابد من تسليطو تفصيلا  

 .الجديد الذي أت  به المشرع في هذا المجال  المكتوبة للوقو  عل
 :ثناء محاولتنا للإحاطة بهذا الموضوع واجهتنا صعوبات كثيرة و لعل أهمهاأو    
بة للتعديل الجديد قلة الدراسات الجزائرية في هذا الموضوع بشكل عام، و انعدامها بالنس-   

لقانون الإعلام، و هذا ما دفعنا إلى إجراء مقارنة بين القانون الملغ  و القانون الساري 
 .المفعول حاليا للوقو  عل  أهم التعديلات الحاصلة فيه

أحكام قضائية، بحجة أننا لسنا أطرفا في الدعوى  منحنا رفض الجهات القضائية-   
الغير، فكيف لنا أمام هذا الوضع أن نتعر  أكثر عل  موقف القضائية، و حماية لأسرار 

 .خير أن يدعم البحث العلميالقضاء الجزائري إذ من واجب هذا الأ
عدة إشكاليات لعل أهمها متى  المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبةموضوع يطرح  

؟ ما هي مميزات في الجريمة الصحفيةل عمل الصحفي جريمة؟ و من هو المسؤو يشكل ال
 في التعبير لحقه الصحفي تجاوزأن  منالمسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة؟ و انطلاقا 

 .؟فكيف تكون المتابعة و العقاب في الجريمة الصحفية. يلحق ضررا في الغالب يكون معنويا

حسب ما تقتضيه طبيعة  ت السابقة اتبعنا المنهج الوصفيالإشكاليامن أجل مناقشة و    
 النظام دراسةكما أن الفكرة التي ينطلق منها هذا البحث تنبع أساسا من الرغبة في   ،الموضوع

        ة عن جرائم الصحافة المكتوبة في التشريع الجزائري، و هذا يالقانوي  للمسؤولية الجنائ
الفرنسي و المصري باعتبارهما ، وقد ركزنا عل  القانون المنهج المقارنما استوجب علينا اتباع 

لصحافة من حرية و ما عليها من قيود، إضافة إلى لما  بين  نجحا لحد كبير في إيجاد توازنقد 
تم من خلالها وضع ن الدراسة في مجال المسؤولية لا تؤتي ثمارها إلا بدراسة مقارنة يأ

 .ومقارنتها الآراء الفقهية و الأحكام القضائية المتصلة بالموضوعالتشريعات و 
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 :و تأسيسا عل  ما سبق ستكون خطة البحث مقسمة إلى فصلين كالآتي   
 .نطاق المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة: الفصل الأول
 .  أحكام المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة: الفصل الثاني

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل

طاق المسؤولية الجنائية في ن

 مجال الصحافة المكتوبة
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 الأنظمة على الآخرين أو الإضرار بهم و التشكيك في الاعتداءإن الحرية أيا كان موضوعها لا تعني    

 .ولهذا يجب أن تمارس في حدودها الطبيعية والمعقولة القائمة،  الاجتماعية
 نطاق المحظور للصحافة يتمثلالو  ر،و التعبير دخلت في إطار المحظو  حرية الرأيفإذا تجاوزت الصحافة     
 رع في قانوني العقوباتوهذه الجرائم حددها المش جرائم تمس الأفراد أو المجتمع أو أمن الدولة، ارتكابفي 

 .ةــور تترتب عنه المسؤولية الجنائيفالخروج من نطاق المباح إلى نطاق المحظ ،و الإعلام
ص المرتكب للفعل المادي و المسؤولية الجنائية كقاعدة عامة هي مسؤولية شخصية تقع على الشخ   

   ولكن هذه القاعدة صعبة التطبيق في المجال الصحفي لكون عملية النشر ثمرة جهود متعددة، ة،للجريم
، الموزع و البائع الطابع، ،أو رئيس التحريرالمدير و ، المؤلفو يتدخل في إتمامها أشخاص متعددون،ك

 .خل أكثر من شخص في إحداث الجريمةوبالتالي تد لى الصحيفة أو النشريةإضافة إ
الفعل  ،من هنا يتضح أن نطاق المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة يتحدد في أمرين أولهما   

لأشخاص  الذين يتحملون ثانيهما الشخص أو او  ،العقوبات أو في قانون الإعلام المجرم سواء في قانون
هاته المسؤولية و لتوضيح ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الجريمة الصحفية و كذا تحديد 

 :الأشخاص المسؤولين عنها بتقسيمه إلى مبحثين كالآتي
 .نطاق المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة من حيث الأفعال: المبحث الأول   
 .مجال الصحافة المكتوبة من حيث الأشخاص المسؤولية الجنائية في نطاق: المبحث الثاني   

 
 
 

 
 

 ولالمبحث الأ
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 .فعالحيث الأفي مجال الصحافة المكتوبة من الجنائية نطاق المسؤولية 
معلومات، خبار و نشر ما يصل إليه من أ فيما يتمتع به من حقوق تخوله حرية الصحفي تتجلى   

ا المفهوم على ذمال هعن إبيد أ؛الصحف بمن السلطة العامة أو أصحاأو ضغط  بلا قيدبيانات و 
التي  فعالتدخل المشرع من خلال تجريم الأ او لهذ فراد،م عنه نتائج وخيمة بالدولة أو الأطلاقه قد ينجإ

ببعض  ةريمالجهذه  أحاطحيث  ،القانون الفة لما نص عليهتكون مخ الصحافة والتي ترتكب عن طريق
رغبة المشرع في معاملة  الخاصة تكشف عن ه القواعدذوه ركانها،القواعد الخاصة من حيث طبيعتها وأ

  المواثيق و الدساتير هتكقاعدة عامة مجرد تجاوز لحق كفله الجريمة تعد  ذالجريمة الصحفية معاملة خاصة فه
 1.يالقوانين و هو الحق في حرية الرأ و

لها خرى سوف نتطرق بالغة بين أنواع الجرائم الأ هميةلصحفية ذات أمن كون الجريمة ا وانطلاقا   
 (.المطلب الثاني) ركان التي تقوم عليهاا الأذو ك (المطلب الأول) بتبيان مفهومها و هذا  بالتفصيل

 المطلب الأول
 .مفهوم الجريمة الصحفية

 ،(الفرع الأول)املامفهومها تحديدا دقيقا و شريمة الصحفية يقتضى منا تحديد الجن البحث في إ   
 .(الفرع الثاني)قانونال فعال التي جرمهاالأ ا بتحديدذو ه ،نواعهابالإضافة إلى ضرورة تبيان أ

 
 
 
 
 

 ولالفرع الأ

                                                           
 .11 .،ص1991، (مصر)دار النهضة العربية القاهرة  ،1ط ،(القسم العام  )ةعمر سالم، نحو قانون جنائي للصحاف:نظرا 1
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 .مفهوم الجريمة الصحفية
ا تحديد طبيعتهفضلا عن ( أولا )ايجاد تعريف لهذه الأخيرة يمة الصحفية لابد من مفهوم الجر  لتحديد   

 (.ثانيا)القانونية 
  .تعريف الجريمة الصحفية: ولاأ   
وصولا الى المقصود بهدا  بصفة عامة الصحفية يجب التطرق الى تعريف الجريمة جل تعريف الجريمةأمن    

 .النوع من الجرائم
    :تعريف الجريمة بصفة عامة -(1   
ا ذسار التشريع الجزائري على ه وقد ،للجريمةعلى تعريف عام 1الجنائية لا تنص غالب التشريعات   

ويعود . حدىبالنصوص التي تعرف كل جريمة على  كتفاء  إمن تعريف عام للجريمة  خاليا جاء النحو فيما
 أبدلمتطبيقا  ركانها،ألى أن كل جريمة معرفة ومبين إعزوف غالب التشريعات عن ذكر تعريف عام للجريمة 

ن التعريفات هي بحسب أفلا جدوى من ذكر تعريف عام للجريمة كما . شرعية الجرائم و العقوبات
وجود تعريف تشريعي للجريمة قد يقف حائلا دون  أن ا فضلا عنذه ،صل مهمة الفقه وليس المشرعالأ

  .2ئىالعلم الجناقد يتجاوزه  المدارس العقابية ويجعلها ملتزمة بتعريف للجريمةئي و تطور الفكر الجنا
 إلى إسنادهكل سلوك يمكن   بأنهافهناك من يعرفها  ،لجريمةا فقه فقد تعددت تعريفاتفي مجال ال أما   

 .3محمية بجزاء جنائي مصلحة اجتماعيةيهدد بالخطر  أوفاعله يضر 

                                                           
عمل أوإمتناع عن عمل "˸ حيث يصفها في المادة الأولى بأنها 1991من القوانين التي تعرف الجريمة القانون الاسباني لعام  1

للقانون الجنائي  عمل أوإمتناع مخالف"˸ حيث يعرفها بأنها 1991، والقانون المغربي لعام "إرادي يعاقب عليه القانون 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر (القسم العام) سمير عالية، شرح قانون العقوبات˸ نظرا ."ومعاقب عليه بمقتضاه

  .179.ص ،9009،(لبنان)بيروت والتوزيع،
 ،1991، (الجزائر)ديوان المطبوعات الجامعية ،4ط ،(الجريمة)القسم العام محاضرات في قانون العقوبات ورة،عادل ق:انظر 2

  .11.ص
ة المطبوعات الجامعي ديوان ،1ط ،1ج ،(القسم العام)الجزائريشرح قانون العقوبات  عبد الله سليمان،:نظرا 3
 . 19.،ص9004،(الجزائر)
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بما ينص عليه  ،تدبير عقابي أوفي صورة عقوبة  القانون جزاء يقرر لهامتناع  أوعمل  بأنهاا تعرف كم   
جريمة هو النص القانوني  إلى اجتماعياوما يحول سلوك الشخص من فعل مرفوض  .1قانون العقوبات

 .2لجريمة و العقوبة المقررة لهاالذي يحدد عناصر ا
سلوك المجرم يمكن أن الواحد بحيث إن  مضمونها أن إلافي معناها  اختلفت إنه التعاريف و ذكل ه   

ا ذنه إلحاق ضرر بالغير وهأوفي كلا الحالتين من ش بالامتناعيكون ايجابيا عن طريق الفعل أو سلبيا 
 إذن ماهو موقع الجريمة الصحفية من هاته التعريفات؟ بالنسبة لكل الجرائم،

 :بالجريمة الصحفيةالمقصود -(2   
ن يلتزم بمستوى أ، فالصحفي يجب ن يتجنبهاأالصحفي بحدود القانون هو جريمة عليه  التزامن عدم إ   

 لى الكتابةإن يكون الدافع ألى مهنته كإن يتمتع بالنزاهة فيمتنع عن كل ما يسئ أو  ،خلاقي عاليأ
حدود جل منفعة مادية، فخروج الصحفي عن أو من أ الصالح العام، حساب مصلحة شخصية على

 .القانون  يشكل جريمة صحفية 
غلب التشريعات لاسيما  أن ألا إ ها الجريمة الصحفية،يستتك التيهمية البالغة وعلى الرغم من الأ   

سنحاول  عرض بعض التعريفات مام هذا أو  ،النوع من الجرائم علام لم تتضمن  تعريفا لهذاقوانين الإ
 .الفقهية لها 

      بد و المذاهـفكار و العقائبالألك النوع من الجرائم التى تتعلق نها ذأب فتعرف الجريمة الصحفية    
التي ترتكب والفلسفية  والاجتماعية الاقتصاديةشكالها السياسية و أنواعها و أ اختلافالمبادئ على و 

، بحيث يترتب على ذلك مسؤولية مدنية الصحافةحرية  استعمالوتنجم عن إساءة  الصحف بواسطة
على مبدأ من المبادئ التي تحكم النشر  الصحفي وبالتالي فإن خروج .3جنائية أو المسؤوليتان معا  أو 

                                                           

.110.ص المرجع السابق، سمير عالية،  1  
.91.ص ،9001، (الجزائر)دار هومه  ،7ط الوجيز في القانون الجزائى العام، أحسن بوسقيعة، :نظرا  2  

 .99.ص ،9010،(الأردن)عمان  دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط جرائم الصحافة والنشر، أشرف فتحي الراعي،: نظرا 3
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، وبمعنى آخر هي تعبير مجرم لفكرة أو رأي في مكتوب أو  عاقب عليها القانونريمة يج يعتبر الصحفي
 . 1كل وسيلة موجهة للجمهور

تضمن خلال التعريفات السابقة يمكن أن تعرف الجريمة الصحفية بأنها الفعل غير المشروع الم من و   
 .في الأنظمة والقوانين الصحفية تهمعاقبالمنصوص على و للنشر أو عدمه عبر الصحف 

 .ية للجريمة الصحفيةنوناالطبيعة الق: ثانيا    
 ضبط الأحكام الموضوعية والشكلية بالغة من حيث القانونية للجريمة الصحفية أهميةالطبيعة لدراسة     

ذات طبيعة خاصة أم هي  ما إذا كانتحول  اختلاف، حيث هناك وع من الجرائمهذا النالتي يقتضيها 
 ؟ا وبين الجرائم السياسيةلقانون العام وما هي العلاقة بينهمن الجرائم العادية في ا

 مكانة الجريمة الصحفية من جرائم القانون العام ومدى كونها تتشابه والجرائمديد بتحا سنقوم ذوله    
 .ةالسياسي

 :الجريمة الصحفية وجرائم القانون العام-( 1   
لى إلة أحول تلك المس فانقسمواراء الفقهاء في بيان الطبيعة القانونية للجريمة الصحفية، أ اختلفتلقد    

 .الآخر أنها من جرائم القانون العام الاتجاهفي حين يرى  طابع خاص،إتجاه يرى أنها ذات  .2اتجاهين
  .ات طابع خاصذالجريمة الصحفية جريمة : ولالأ الاتجاه-(أ   
ة خاصة، فلها خصوصيات تميزها ـا طبيعـن الجريمة الصحفية لهألى القول بإ اهـا الاتجذصحاب هأذهب    

 :التالية الاعتباراتا الاتجاه على ـذ، ويعتمد هخرىلأعن باقي الجرائم ا
 ،هاعن والإعلان ةـر رم الفكـجتف ،يأون عبارة عن تعبير عن ر ــن موضوع الجريمة الصحفية في الغالب يكإ-
الجريمة  عكس و بالعلانية،أاء ـع في الخفـواء وقـانون العام فهي تهتم بالفعل المادي سـما جرائم القأ

                                                           
1  Djemel BELLOULA, La diffamation-le delit de presse-la liberté d’expression et la 
presse, ELMOUHAMAT, octobre2003, N°01, P.16. 

، المؤسسة الحديثة 1ط ،(دراسة مقارنة)مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر جبوري،سعد صالح ال: انظر 2
 .11.، ص9010،(لبنان)للكتاب
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لى إثار هذه الجريمة أثر خطورة بوصول ـكأن النشر يجعلها ألى إضافة إ ،1الصحفية التي تقتضي العلانية
 .و غير مباشرةأكبر عدد ممكن من الناس سواء بصورة مباشرة أ

يؤكد رغبته في جعلها  والإجرائيةلجريمة الصحفية ببعض الضمانات الموضوعية ل المشرع إحاطةن إ -   
المشرع خروج إضافة إلى هم ركن في قيام هذه الجريمة أعد ت تيالعلانية ال تحقق اشتراطمن طبيعة خاصة ك

الجريمة،  شخصية ألاسيما مبد ،المكتوبة جرائم الصحافة المسؤولية عن يمعن القواعد العامة في تنظ
منها مثلا الخاصة  دـحاط المشرع هذه الطائفة من الجرائم ببعض القواعأجرائية فقد وكذلك من الناحية الإ

 .القضائي بالاختصاصما يتعلق 
بحيث يصعب  ،لا ترتب ضرر مادي محسوسو  فعال غير ماديةأعادة ما تقع ب ن الجريمة الصحفيةإ_    

 .2فعال ماديةأبينما جرائم القانون العام تقع بالناجم عنها، ثر الضرر أتحديد 

  .الجريمة الصحفية من جرائم القانون العام: الثاني الاتجاه-(ب   
لا تختلف عن غيرها من الجرائم  و غيرها من جرائم النشرأن الجرائم الصحفية أ يأهذا الر  أنصاريرى    
لركن المادي تمثل ا و النشر والتيأوهي وسيلة العلانية  ،ترتكب بها الجريمة بالوسيلة التيفيما يتعلق  إلا

   ،ةالجريم لى تغيير وصفإن الوسيلة لا تؤدي أي أفطبيعة الجريمة لا تتغير بالوسيلة التي ترتكب بها . فيها
 . بالتالي تغيير طبيعتها القانونيةو 
ا ذفه .ثر ماديأ ارتكابهالم يترتب على  ها الخاص طالماصفن الجريمة الصحفية تكتسب و أوالقول ب   

عليه  ذا ترتبإ إلان الفعل لا يكتسب وصف الجريمة أنه لا توجد قاعدة قانونية تقضي بأمردود عليه ب
ثر المادي الذي تحدثه لأغفال اإمقياس غامض و ليس واضح في مداه فلا يمكن ذا ، فهاديـضرر م

 .3عن طريق النشر ارتكابهاند الجريمة ع

                                                           
 .19.ص ،9001،(الجزائر)دار الهدى عين مليلة  جرائم الصحافة، طارق كور،:نظرا 1
 .99.ص المرجع السابق، عمرسالم، 2
 .91.، صنفس المرجع ،عمر سالم 3
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تعبير  اعتمد نبت مصطلح جرائم الصحافة كالمشرع الفرنسي الذيتجا ونجد بعض التشريعات قد ذه   
المخالفات "د مصطلح ما المشرع الجزائري فقد اعتمأ ،1الجنايات و الجنح التي تقع بواسطة الصحف

   تلف عن غيرها ن الجريمة الصحفية لا تخأا ما يثبت ذوه .2الإعلاميلنشاط ار ممارسة طاإالمرتكبة في 
الوسائل  اختلافن أو  يفةصحال يهو ، على الوسيلة المرتكبة بها إلاواقع  الاختلافن أرائم ذلك لجمن ا

 ارتكبتركان واحدة سواء أن جرائم السب و القذف تقوم على أحيث  ،طبيعة الجريمةا لتغيير ليس معيار  
 .3خرىأ ةقيو بطر أعن طريق النشر 

ون ن الجريمة الصحفية هي جريمة كباقي جرائم القانأالثاني القائل ب تجاهلاا رأيالراجح هو  الرأيو    
     بدليل، ة لا تغير من طبيعتها القانونيةالجريم ارتكابفي  المستخدمةمن كون الوسيلة   انطلاقا، العام

أن جريمة القذف مثلا المرتكبة عن طريق الصحافة لا تختلف عن جريمة القذف التي يرتكبها غير 
 .هي الصحيفة الصحفية الجريمة ارتكابالوسيلة  المستخدمة في  من حيث أن الصحفيين إلّا 

في قانون خاص  المكتوبة جرائم الصحافةبعض المشرع الجزائري بالرغم من أنه نظم  هذا ونلاحظ أن   
 .هو قانون الإعلام إلاّ أنه تطبق عليها القواعد العامة

 لنظام قانوني  بناء  على ما تقدم فلا مجال للقول بأن جرائم الصحافة تخضع لأحكام قانونية خاصة أو   
 .مستقل

 
 
 
 
 
 

                                                           
 1881جويلية  99في الباب الرابع من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في وذلك   1
 .المتعلق بالاعلام 01-19القانون العضوي رقم في الباب التاسع من و ذلك   2
 .97.ص عمر سالم، المرجع السابق،  3
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 :الصحفية و الجريمة السياسية الجريمة  -(2   
  تقع على المؤسسات الدستورية  التيعن تلك  أموالهمو  الأشخاصتقع على  يمكن تمييز الجرائم التي   

ي أام ـمن القانون الع وأخرى ،1جرائم سياسية إلىو على سلطة الدولة ومن هنا يمكن تقسيم  الجرائم 
ما الجرائم السياسية أمشكلة في تحديد طبيعتها  أيتعريف ولا تثير  إلىالعادية لا تحتاج  فالجرائم. عادية

 .شغلت الفقه منذ زمن بعيد فقد
   الحكميكون فيها اعتداء على نظام  التي السياسية هي تلك الجرائم بأنزهرة  أبومحمد  الإماميرى    

يى هأو  ،السياسية لأرائهمقادة الفكر السياسي  على أوالحكام بوصف كونهم حكاما  أشخاصو على أ
 .2الجرائم التي يكون انبعاثها عن فكرة ونظر ولو كان منحرفا

هما المذهب الشخصي  بين الجريمة السياسية والجريمة العادية مذهبين، للتمييزهذا ويتنازع الفقه الجنائي    
                                                                              .و المذهب الموضوعي

 :المذهب الشخصي-(أ   
  ةـسياسي مةـتعتبر الجريالي ـة و بالتـاسيـط للجريمة السيـالمذهب الشخصي الدافع كضاب أنصاراعتمد    
تحديد  أن إلى الإشارة، ولابد من اكان الغرض من تنفيذها سياسي  أو ارتكابها سياسيا   إلىكان الدافع   إذا

بأنه  الحافز و الباعث على تحرك الفاعل نحو تحقيق غاية  لة دقيقة، ويمكن تعريفهأالدافع السياسي مس
 .3ا المذهبذسياسية وفقا له

 ة من حيث موضوعهاسياسيا حتى ولو كانت الجريم ارتكابهاوتعتبر الجريمة سياسية متى كان الهدف من    
       ا المعيار من نطاق الجريمة السياسيةذويوسع ه. السرقة أومن جرائم القانون العام كالقتل و التزوير 

                                                           
ثامن عشر يعامل أسوأ معاملة، وكان ثمة وكان المجرم السياسي إلى غاية القرن ال عرفت الجريمة السياسية منذ القدم، 1

حتى أن مجال تسليم المجرمين  ،ضبطهم وتوقيع أشد العقوبات عليهمتضامن بين الملوك على تعقب المجرمين السياسيين و
دوليا على أنه لا يجوز تسليم المجرمين  الاتفاقولكن في عصرنا الحالي أصبح . كان مقصورا على الجرائم السياسية

على إقليمها جريمته، و كثيرا ما تقرر  ارتكبتالسياسيين هذا على خلاف المجرم العادي الذي يجوز تسليمه إلى الدولة التى 
واعد التشريعات العقابية الآن معاملة خاصة بالمجريمين السياسين سواء فيما تعلق بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى أو بق

 .10.المرجع السابق، ص ،، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة.الخاصة بالمحاكمة  الإجراءات
 .111.ص ،1991،(مصر)القاهرة كرالعربيالفدار، (الجريمة)الإسلامي وبة في الفقهوالعق الجريمة محمد أبو زهرة،:نظرا 2
 .19.ص المرجع السابق، ،الجزائي العامالوجيز في القانون  ،أحسن بوسقيعة 3
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  ،الحكم القائمالدولة بهدف تغيير نظام  شاملة قد تبدو في جوهرها جرائم عادية كقتل رئيسيجعلها  إذ
لتدبير الأموال اللازمة لتمويل تنظيم غير شرعي مناهض حد معارضي الحكومة، أو سرقة مصرف أأو قتل 

 .1لنظام الحكم
غلب الجرائم ألى توسيع مفهوم الجريمة السياسية و بالتالي تحويل إذهب كونه يؤدي نتقد هذا المأوقد    

    على الباعث  الاعتمادن أكما . ن باعثه كان سياسياأثبات الجاني إلى جرائم سياسية لمجرد إالعادية 
يضا كونها من المسائل الداخلية التى يصعب أركان الجريمة و أليس سليم كونها ليست من  اتجاهو الغاية أ

 .2التوصل اليها
 :المذهب الموضوعي -(ب   
، ومن تمة تعد في نظرهم جريمة السياسية موضوع الجريمة كضابط للجريمة  يأا الر ذصحاب هأ اعتمد   

و بحق سياسي أصلحة سياسية للدولة، لم وأسياسية الجرائم التي تخل بتنظيم وسير السلطات العمومية 
    التجمهر، ومن الدولة و المؤامرات و التمرد أعلى  الاعتداء، كما هو الحال بالنسبة لجرائم للمواطنين

 .3الجرائم الخاصة بممارسة الانتخاب و
ز على ـنه يركأحيث  ،سهولة في التطبيقالمقبول لما يتسم به من وضوح و هو هذا المعيار يعتبر و     

عة الجريمة كونها سياسية ـطبي لىإالوصول  الى يسهل عمليةـه وبالتـعلي ىدـعة الحق المعتـطبيموضوع الجريمة و 
 .4م عاديةأ
 
 
 

                                                           
 9001،(لبنان) بيروتة الحقوقي لحلبيا منشورات ،(مقارنة دراسة)تلقانون العقوبا النظرية العامة ،معبد المنع يمانسل:نظرا1

 .991.، ص
، 1919 ،(مصر)القاهرة دار النهضة العربية، ،1ط ،(القسم العام)ون العقوبات شرح قان ،محمود نجيب حسني:نظر ا 2

 . 911.ص
 .19.ص المرجع السابق، ،ون الجزائي العامالوجيز في القان ،سن بوسقيعةأح 3
 .914.ص المرجع السابق،شرح قانون العقوبات،  محمد نجيب حسني، 4
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     .1للتمييز بين الجرائم السياسية وبين جرائم القانون العامخذ المشرع الجزائري بالمعيار الموضوعي أفقد     
 م لا؟أكانت الجرائم الصحفية تعد من الجرائم السياسية  ذا ماإوبعد هذا العرض الموجز نتساءل حول 

مصلحة ضد ضد المصلحة العامة أو تكون مرتكبة ائم الصحفية قد تكون مرتكبة لجر ان أبما    
، م لاأن كان يحتوي على عنصر سياسي إعليه  لى طبيعة الحق المعتدىإأولا ر ـفيجب النظ ،شخاصالأ

ة، ومن ثم السؤال عن أم من الحقوق السياسية الفرديسواء كان هذا الحق من الحقوق السياسية العامة 
ذا كانت الجريمة إيمكن معرفة ما  وبالتالي ،م لاأسياسي  بباعثرتكب أن كان قد إباعث الجاني 

 عن طريق الصحف ن الجريمة المرتكبةأيمكن القول ب لكلذ و .م لاأالصحفية المرتكبة هي جريمة سياسية 
وعها يمس ـذا كان موضإ فتعد الجريمة الصحفية جريمة سياسية مثلا .بصفة حتمية جريمة سياسية ليست

       لى رئيس الدولة إو موجها أ فيها، العامة تنظيم السلطات وأ مباشرة النظام السياسي فـي الدولة،
بينما لا تعد الجريمة  ،و يؤثر في علاقة الدولة بغيرها من الدولأ ة فيها،ـعضاء الحكومأو أحكومتها و أ

       و القضاء عليه أ الاجتماعيو أ الاقتصاديذا  كان هدفها قلب النظام إ الصحفية جريمة سياسية
 .2المجتمعفراد الناس في أضرار بو الإأ

و عادية وفقا لظروف  أن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف قد تكون جرائم سياسية أومجمل القول    
 .3كل حالة على حدى

 
 
 

                                                           
ول من الباب الأول هنا يفترض إقرار المشرع الجزائري بالجريمة السياسية وهذا بالرجوع إلى كون ما ورد في الفصل الأ 1

من نطاق مفهوم الجريمة ، يدخل ض"الجنايات والجنح ضذ الدولة"ث من قانون العقوبات الجزائري بعنوان الثمن الكتاب ال
بالرغم من أن المشرع لم يعنى بتعريف الجريمة السياسية ومن هذا القبيل جرائم الخيانة و التجسس ضد سلطة الدولة السياسية 

 ،أحسن بوسقيعة .يات  المساهمة في حركات التمردبالدولة وجناوسلامة أرض الوطن وجنايات التقتيل والتخريب المخلة 
 .11.ص ن الجزائي العام المرجع السابق،الوجيز في القانو

نظرية الجريمة السياسية في القوانين  سند، نقلا عن نجاتي سيد أحمد.41.ص سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، 2
 .179.، ص1911 ،جامعة القاهرة ،توراه، كلية الحقوقالة دك، رسالمقارنة و في الشريعة الاسلاميةالوضعية 

 ،(مصر)الاسكندرية دار الفكر الجامعي ،1ط، (دراسة مقارنة)، المسؤولية المدنية للصحفيخالد مصطفى فهمي:نظرا 3
 .111.، ص9009
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 الفرع الثاني
 .نواع الجريمة الصحفيةأ

ن تكون مضرة أما إفهي  1التي ترتكب عن طريق الصحافة تكون على نوعين فعال المحظورةالأ نإ    
لى إنتطرق لن  نناألى إنشير هنا و  .(ثانيا)فرادو تكون مضرة بمصلحة الأأ، (ولاأ)العامة بالمصلحة 

ي ـمن التفصيل ف يءركان بشننا سنقوم بشرح هذه الأتفصيلات الركن المادي و المعنوي لكل جريمة لأ
مبسط ، بحيث سنكتفي بعرض تي شرحهأسي لى ماإلك لذا نحيل في ذ ،هذا المبحث المطلب الثاني من

 .2صليةالأ لهذه الجرائم مع التركيز على العقوبات
   .الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: ولاأ   
، بحيث  صلحة العامة للمجتمع داخل الدولةا على المصارخ   اعتداءمثل هذه الجرائم قد تشكل  نإ   

 :وتتمثل هذه الجرائم فيما يلي إيصالها فعالا في  دورا   المكتوبة للصحافةيكون 
 :أو الإشادة جرائم التحريض و التنويه-(1   
  :ضـم التحريـجرائ-(أ.1  

ن شخص ـجرامي من طرف المحرض في ذهلإو المخطط اأ جراميةخلق الفكرة الإ"نه أيعرف التحريض ب   
 .3"ارتكابها، وجعلهم يصممون على ذهانهم من ذلكأخرين خالية آشخاص أعدة  أو

، على خلاف كل من المشرع 4في قانون الصحافة وقد نص المشرع الفرنسي على جريمة التحريض   
 ا تكون في بعض الأحياننهأفي قانون العقوبات رغم ه الجريمة على هذ انص نالمصري الذيو  5الجزائري

                                                           
1
شروط انشاء النشرية وإعارة نص المشرع الجزائري على بعض الجرائم الشكلية في قانون الاعلام الحالي، تتعلق بمخالفة   

 .وسوف لن نتطرق لها ،منه 111و  117و  119الاسم والتمويل الأجنبي وهذا في المواد
 إذا ما ثبثت التهمة في حق المتهم مالم يستفد من عذر معف  هي العقوبات الرئيسية التي يتعين على القاضي أن يحكم بها، 2

     .ج.ع.من ق 1من العقوبة وقد حددتها المادة 
 ،01، العدد9009أكتوبرجريمة التحريض في قانون الاعلام الجزائري، دراسات قانونية،  محافظي محمود، :انظر 3

 .10.ص
4 Jaques ROBERT et Jean DUFFAR, Droit de l’homme et libertés fondamentales, ed 
monthrestien, Paris  , 7émeedition, 1999, P.672. 

الملغى بالقانون العضوي  90/07من قانون الاعلام  17المشرع الجزائري ينص على جريمة التحريض في المادة  كان 5
 .حيث أن هذا الأخير لا يتضمن مثل هذا النص 01-19رقم
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يعتبر فاعلا كل من ساهم " من قانون العقوبات الجزائري  11إذ جاء في نص المادة  ،علاميةإجريمة 
و التهديد أو إساءة أالفعل بالهبة أو الوعد  ارتكابمساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على 

 ."الإجراميالسلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس  استعمال
      ن المحرض يسأل بصفته فاعلا للجريمة المرتكبة إتحققت جريمة التحريض بجميع عناصرها، ف فإذا    

 .1و يعاقب بنفس العقوبة المقررة لها
 :والإشادةجرائم التنويه -(ب.2   
      وهذا  .2تأييده واستحسانه  أي ؛يشكل جريمة الأفعالفعل من  و التنويه تحبيذ بالإشادةيقصد    

ية فعال المعتبرة جنالأا ، ويقصد بتحسين الجرائم تصويرعليه في بعض التشريعات بالتحسين ما يصطلح
 .يديالتأستحسان و تقتضى الإ مشروعة أعمالو جنحة في صورة أ

وقد قرر لهذه  .من قانون العقوبات 5مكرر 78و 1مكرر 78وقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد   
لى إ111.111ة مالية من لى عشر سنوات وغرامإ سنوات خمس من المؤقت السجن قوبةع الجريمة

 .دج511.111
 :                                                                                  ة هانجرائم الإ -(2   
تتعلق ، نجد أن جريمة الإهانة المنصوص عليها من قانون العقوبات الجزائري 111المادة  باستقراء   

ضرورية لقيام جريمة الإهانة في هذه الحالة ومن تم سوف لن نتطرق إلى  تنية ليسبالوظيفة كما أن العلا
 .حالات الإهانة المحددة في هذه المادة

القانون من  121المادةو  ج.ع.من ق118و111و  2كرر م111و مكرر 111د وبالرجوع الى الموا   
لى كل من رئيس إنجدها تنص على جريمة الإهانة الموجهة  علامالمتعلق بالإ 15-12العضوي رقم 

                                                           
قرر لها المشرع عقوبات خاصة يتعلق الأمر بجريمة التحريض على  جرائم التحريضمن نواع الأبعض  غير أنه توجد 1

 90.000من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات و غرامة من  110ض التى تعاقب عليها المادة الإجها
القانون  نفسمن   149تى تعاقب عليها المادةدج، وجريمة تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق ال100.000إلى 

 ..دج 100.000لى إ 90.000من  لى عشر سنوات و بغرامة ماليةإبالحبس من خمس سنوات 
، 9007،(الجزائر)و التوزيع عين مليلة باعة للنشرالهدى للطدار ئم الصحافة في التشريع الجزائري،جرا ،نبيل صقر:نظر ا 2

 .19.ص
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 هانة الموجهة لإلى جريمة اإضافة إ ،لى الديانات السماوية والرسلإوالهيئات العمومية وكذلك الجمهورية 
 .على التواليلى رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء الهيئات الدبلوماسية إ

ن قانون م 18المادة  حيث أن ،والإهانةه الجريمة هما الإساءة ذوجهين له هناك في القانون الفرنسي   
 من ذات القانون 11و 21ما المادتين أ ،الدبلوماسين فيما يخص هانةتتحدث عن الإالصحافة الفرنسي 

لح عرضي لأن هذا الفرق في المصط ، وفتتحدثان عن الإساءة الخاصتين بباقي الشخصيات العامة
لى هذا إسنتطرق ولهذا  ،وجهة لها الإهانةهة المو تختلف هذه الجريمة بإختلاف الج.1التعبيران مترادفان

 : النوع من الجرائم كما يلي
 :جريمة إهانة الهيئات العمومية-(أ.2    
 21112جوان  21ؤر  في الم 10-11منذ تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم     

      العمومية هذه الهيئات  ،الهيئات العمومية بحماية متميزة منه 111مكرر و 111نخصت المادتا
 الهيئات العمومية أو الجيش الوطني الشعبي، ،تيه، المجالس القضائية و المحاكمغرف إحدى أوالبرلمان  هي

 .3ج.ع.ق 111بوجه عام حسب المادة 
    دج على511.111لى إدج 111.111هذه الجريمة بغرامة من  مرتكبعاقب المشرع الجزائري ي   

من القانون  1الملغاة بالمادة  1مكرر  111المادة  أن دير بالذكرالجو  .العودتضاعف العقوبة في حالة  نأ
 تعاقب مرتكب الإساءة و المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها بنفس عقوبة الحبس كانت  11-114

دج أو بإحدى هاتين 511.111لى إ51.111مننا عشر شهرا و بغرامة لى إثإمن ثلاثة أشهر 
دج على 5.111.111دج الى 511.111تعاقب النشرية بغرامة من  في حين كانت ،العقوبتين فقط

رية يومية أو أسبوعية الجريمة بواسطة نشارتكاب في حال ، وهذا تضاعف العقوبة في حالة العودن أ
                                                           

1  C.Debbasch et autres, Droit de medias, éd Dalloz, Paris, 2002, P.866 .   
 1999جوان  1المؤرخ في  119 -99المعدل و المتمم للأمر رقم  9001 -09- 99المؤرخ في  09 -01قانون رقم   2

 .9001-07-97، الصادر بتاريخ 14ر، العدد.، جوالمتضمن قانون العقوبات
للطباعة و النشر و التوزيع  دارهومه ،1،ج في القانون الجزائي الخاص الوجيز أحسن بوسقيعة،: نظرا 3
    .491، ص9019/9011،(الجزائر)
، اتالمتضمن قانون العقوب 1999جوان  01المؤرخ في  119-99المعدل والمتمم للأمررقم  9011أوت 09المؤرخ في  4
 .9011وت أ 10، الصادر بتاريخ 44عدد الر، .ج
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ماجاء  فعلا لما ألغى عقوبة الحبس في هذه الجريمة لتتلاءم مع الجزائري المشرعوأحسن  .شهرية أو غيرهاأو 
 .علام الجديدبه قانون الإ

 :لى رئيس الجمهوريةإساءة لإاجريمة -(ب.2    
من قانون  مكرر111المادة في  جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية المشرع الجزائري على نص   

  .العقوبات
ن تخصيص رئيس الجمهورية بالحماية من جريمة الإساءة في المادة أحسن بوسقيعة أويرى الدكتور    

القانون التى تحمي رئيس  نفس من 111في ظل المادة  من قانون العقوبات ليس له ما يبرره مكرر111
الإساءة لرئيس لجريمة  أما فيما يخص العقوبات المقررة .ول في البلادلأه القاضي االجمهورية باعتبار 

مالية ة شهرا وغرام 12لى إشهر أ 1كانت العقوبة الحبس من   10-11ففي ظل القانون رقم لجمهورية،ا
أما بعد تعديل قانون  .دج و تضاعف هذه العقوبة عند العود 511.111لى إدج 51.111من 

تخلى المشرع عن عقوبة  ،2111وت أ 12المؤر  في  11-11العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم 
التى كانت  1مكرر111لغى المادة أكما ،  1دج511.111الى  111.111الحبس و جعل الغرامة من 

 .تعاقب النشرية و رئيس تحريرها
 :البعثات الدبلوماسية أعضاءرؤساء الدول الأجنبية و  هانةإجريمة  -(ت.2   
من القانون  121المادة  البعثات الدبلوماسية هانة رؤساء الدول الأجنبية و أعضاءإ جريمة نصت على   

    خمسة و عشرين ألف دينار يعاقب بغرامة من" : قولهاالمتعلق  بالإعلام الجزائري ب 15-12العضوي 
كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام   (دج111.111 ) مائة ألف دينار لىإ (دج 25.111 )

دول الأجنبية و أعضاء البعثات الدبلوماسية رؤساء ال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي،
 ياية المشرع من تجريم هذا الفعل هو غ ،" المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أما بالنسبة  .رغبته في المحافظة على العلاقات الخارجية و إضفاء نوع من الصفاء في التعاملات الدولية

                                                           
         المؤرخ 119-99المعدل والمتمم للأمر رقم 9011أوت  09المؤرخ في 14-11من القانون رقم 09المادة: انظر 1

 .9011أوت 10بتاريخ  الصادر ،44عدد ، ر.ج المتضمن قانون العقوبات، 1999جوان01في 
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في حق  العلانيةطرق  ىمن عاب بأحد بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل للقانون المصري يعاقب
في حين تنص المادة  ،عقوباتال  من قانون 171نص المادة  و هذا حسب ملك أو رئيس دولة أجنبية

جنيها لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين  يعاقب بالحبس مدة" أنه من ذات القانون على 172
فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم  و بإحدى هاتين العقوبتينأو لا تزيد عن خمسمائة جنين 

 .1"مور تتعلق بأداء وظيفتهأذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب 
بين  البعثات المعتمدين لم يفرق أعضاءالمشرع الجزائري في حمايته لرؤساء الدول و  أن إلىونشير هنا    
على خلاف المشرع المصري الذي  ،2عتداء الواقع على حياتهم الخاصة وذلك الواقع على حياتهم العامةالإ

ومن ثم  وظيفته، لواجباتهذا الممثل  تكون الإهانة الموجهة لممثل دولة أجنبية تدور حول أداء أن اشترط
 .3له لا تقوم الجريمةنه حين يتعلق ذلك بالحياة الخاصة إف

يدي الذي امنتظر الز  العراقي ، قضية الصحفيفي هذا النوع من الجرائم أثيرت التيومن أشهر القضايا    
و الذي عرض على محكمة عراقية وحكم عليه  جورج بوش السابق الأمريكيرمى بحذائه في وجه الرئيس 

       وفي يوم التمييز، فيه أمام محكمةبالسجن ثلاث سنوات غير أنه طعن  2110مارس  11بتاريخ 
 .4سنة واحدة من السجنب عليه بحيث حكم تم تخفيف الحكم على الصحفي 2110أبريل     8

 :الأنبياء والديانات السماوية إلىجريمة الإساءة -(ث.2   
ختيار إحريته في عتناق أي دين أو مبدأ يعتقد به و إيكون الشخص حرا في  أنيراد بحرية العقيدة    

دين معتقدات يؤمن بها  ولما كان من المسلم به أن لكل .بها دون أي ضغط عليه يؤمن التيالعقيدة 
 و بعضها في نظر أصحاب الديانات الأخرى،أصرف النظر عن صحة هذه المعتقدات كلها أنصاره و ب

                                                           
 . 419.ص ،(مصر)أة المعارف الإسكندريةمنش ،لجرائم المضرة بالمصلحة العموميةرمسيس بهنام، ا: انظر 1
  جامعة العلوم السياسية،آليات إرساء دولة القانون، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و  محمد هاملي،:انظر 2

 .419.ص ، 9011/9019أبو بكر بلقايد  تلمسان،
 .491.ص لمرجع السابق،الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، ا رمسيس بهنام، 3
رغم إجماعها على بث تسجيل  فيديو للحدث بإعتبار أن " الموقف الحرج"إختلفت وسائل الإعلام العالمية في التعاطي مع  4

التاريخ،حيث توقف البعض من وسائل الإعلام قيد الجانب الكوميدي لحركة منتظر،في ما لاحظ آخرون الموقف  صانعه دخل
" اندبنت " عن كمية القهر التي دفعت الصحفي الى قذف بوش بحذاء،بينما ذهبت  "سي أن أن"تساءلت  ،(البطولي)التراجيدي 

، معضلة التوفيق بين حرية التعبيرو نهوند القادري عيسى: أنظر. حكمه إلى أن الصحفي صوت برجليه على عهد بوش و
أخلاقيات الممارسة الصحفية "،المؤتمر الدولي المنعقد في تونس حول (الحالة اللبنانية)إحترام أخلاقيات الممارسة الصحفية 

 .14 .، ص9009 ، تنظيم معهد الصحافة لعلوم الإعلام و الإتصال و مؤسسة كونراد أديناور،"في عالم عربي متحول 
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  .1به من قبل المجتمعجتماعيا معترفا إعتباره نظاما إنه من واجب المجتمع حماية معتقدات كل دين بأإلا 
 إلىأو الإساءة  من خلال تجريم كل فعل من شأنه المساس بالديانات السماوية الحماية هذهتظهر  و

 10-11من القانون  2مكرر 111المادة في المشرع الجزائري  نص عليهو هذا ما  ،الأنبياء و الرسل
خمس سنوات و بغرامة مالية من  إلى يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات"بقولها  المتضمن لقانون العقوبات

        الرسول من أساء إلى  فقط كل دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 211.111الى  51.111
    التصريح  ضرورة أو الرسم أوأو بقية الأنبياء أو إستهزأ بالمعلوم من الدين بال( صلى الله عليه وسلم)

صريح أو أية وسيلة أو الرسم أو الت الكتابةشعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق  أو بأية
 .".....أخرى

لى خمس سنوات و بغرامة إومتى اكتملت أركان هذه الجريمة يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاث سنوات    
 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط211.111إلى  51.111من 
النص على هذا  المتعلق بالإعلام قد أغفل12-05العضوي رقم الإشارة إليه أن القانون  ردتجو ما     

الملغى كان يتضمن مادة تجرم فعل الإساءة إلى  18-01قمقانون الإعلام ر حين   في النوع من الجرائم،
 .882الأديان السماوية وهي المادة 

 :اءة لأحكام القضاةجريمة التأثير أو الإس(ج.2   
   كمة حق الصحف أن تنشر عن الجرائم تلك الأخبار التي تتوصل إليها و تسمح بنشرها المح من   

و ليس لها أن تروج لرواية قبل الكشف عن مواطن الحقيقة و إبعاد الشبهة عن ، أو سلطة التحقيق
 .و تأكيد الشبهة في شخص قد يكون بريئا، أعينين تشير إليهم أصابع الاتهامأشخاص م

و من مخاطر ، الواقعية لمجرى الأمور ةعن الحقيقة كثيرا ما يشوه الصور  كشف التحقيق النقاب  لكنو    
   ،طرأ من الأسباب ما يقتضي العدول و لون الصعب على صاحبه أن يعدل عنه الرأي المسبق أن م

                                                           
1

جريمة التعدي على حرمة الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع  عادل عبد العال خرابشي،:نظرا 
  .11.ص ،8002،(مصر)المركز القومي للإصدارات القانونية ،1ط الجنائي الإسلامي،

دج أو 10.000دج و 10.000يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح بين : "تنص على 2
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو 

 ".رة أو غير مباشرةالصوت، والصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباش



.المكتوبة الصحافة مجال في الجنائية المسؤولية نطاق                 ول          الفصل الأ  

 

28 
 

ع المشر  عاقبي، ما ينشر بواسطة الصحفن التأثير الذي قد يكون مصدره و بهدف حماية الخصومة م
ا أن الدعوى لم يفصل فيها على جريمة التأثير على أحكام القضاة طالم ع.ق118الجزائري في المادة 

وقرّر لذلك عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة أو التقليل من شأن هذه الأحكام،  ،نهائيا
 .دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط511.111إلى 1.111من
  :لمحظورنشر االجرائم -(1   
يمنع القانون نشر بعض الأخبار أو الوقائع أو الإجراءات التي تتم أمام الجهات القضائية و ذلك    

،كما يجرّم المشرع الجزائري إذاعة السر العسكري لما في ذلك من سير القضاء و شعور المتقاضينبلمساسها 
 :، و جرائم النشر المحظور هي كالآتيمساس بأمن الدولة وسيادتها

 :جرائم نشر الإجراءات القضائية-(أ   
القضائية و ذلك من خلال ما نص  ا لحق المواطن في الإطلاع على الإجراءاتيضع القانون حدود     

 .الجزائية و ما ورد من أحكام في قانون الإعلام عليه من قواعد في قانون الإجراءات
بإختلاف أطوار الخصومة القضائية فهي أوسع إن هذه الأحكام تختلف من حيث طبيعتها و نطاقها    

مجالها خلال مرحلة المحاكمة التى  ة التي تتميز بالسرية في حين يضيقنطاقا خلال مرحلة ما قبل المحاكم
  حسن سير العدالة جرم بعض الأفعال لضمانو جل هذا تدخل المشرع أومن  ،1تقوم على مبدأ العلانية

 :كالآتيو هذه الأفعال هي  
 :التحقيق الإبتدائي في الجرائم نشر أخبار أو وثائق تمس بسر -(1.أ   
نص المشرع الجزائري ج .إ.ق من112جراءات المنصوص عليها في المادة تماشيا مع قاعدة سرية الإ   

في  في الجرائم في قانون الإعلام الذي تضمن الابتدائيق ـيـر التحقـخبار ووثائق تمس سأعلى تجريم نشر 
صوص عليها في هذا نحكاما تعاقب كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المأمنه  110المادة 

                                                           
 .11.، ص9011،(الجزائر)الصحافة و القضاء، دارهومه  ،مختار الأخضري السائحي: انظر 1
تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كل شخص  يساهم في هذه "تنص على و التي  2

غير .قانون العقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيهالإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في 
انه تفاديا لإنتشار معلومات غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام يجوز لممثل النيابة أن يطلع الرأي العام بعناصر 

 ............."موضوعية مستخلصة من الإجراءات
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، وعقوبة هذه الجريمة هي ي خبر أووثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الإبتدائي في الجرائمأ القانون العضوي
 .دج 211.111دج الى  111.111الغرامة من 

   :ظروف الجنايات و الجنح صفنشر صور ت -(2.أ   
جرائم القتل المنصوص  ارتكابإن نشر الصور أو الرسومات أو أي بيانات توضيحية تصف ظروف    

ج يشكل جريمة صحفية نص عليها المشرع الجزائري في .ع.من ق 211لى إ 255عليها في المواد من 
 25.111بحيث قرر لها عقوبة الغرامة من  ،المتعلق بالإعلام 15-12ن العضوي و ـمن القان 122المادة 

إحساس وهذا حرصا من المشرع على حماية الحياة الخاصة للأشخاص و حماية  .دج 111.111لى إدج 
 .الجمهور من الصور التى تفجع و تخدش الحياء العام

بموجب قانون  1771قانون ل هعند تعديل 1فقرة  17حذف المادة  لى أن المشرع الفرنسيإنشير هنا و    
التي تتعلق  ت مجال التجريم الى نشر الصورالتي وسع ،11فقرة  15وعوضها بالمادة  2111جوان  15

بأية جناية أو جنحة لكن بشرط أن يؤدي ذلك إلى المساس الجسيم بكرامة الضحية و أن يتم النشر 
 .2دون موافقتها

 :رافعات المتعلقة بحالة الأشخاص و الإجهاضمنشر تقارير عن ال -(3.أ   
نشر أو يذيع يلى معاقبة كل من المتعلق بالإعلام ع 15-12من القانون العضوي  121المادة نصت    

حالة ن تخصيص المشرع دعوى أواضح  .تقارير عن المرافعات التى تتعلق بحالة الأشخاص و الإجهاض
 لى حماية أسرار الناس و حياتهم الشخصية، و رغم أن هذهإالأشخاص و الإجهاض بحماية خاصة يرمي 

 ها بشكلتجن قصد المشرع يبدو مإف تجري فيها المرافعات القيود تبدو متعارضة مع علانية الجلسات التي
لى التشهير إبسبب ميلهم  الصحفيينخاص نحو الحد من العلانية التي تتم عن طريق النشر و بواسطة 

    لىإ 51.111و يعاقب الجاني في هذه الجريمة بغرامة من  ،طرافهاأالمفرط بوقائع القضية و 
 .دج 211.111

                                                           
1 C.Debbasch et autre , op.cit,p.876. 

 .                                                 11.ص المرجع السابق، خضري السائحي،مختار الأ 2
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  :نشر فحوى مرافعات الجلسات السرية -(4.أ   
 ،المحكمة إجرائها في جلسة سرية رررغبة من المشرع في تحقيق ضمان إضافي لكتمان المرافعات التى تق   

على معاقبة كل من نشر  المتعلق بالإعلام 15-12رقم  يمن القانون العضو  121ة نص في الماد
  .ذا كانت جلساتها سريةإ فحوى مناقشات الجهات القضائية التى تصدر الحكم

فقرة  12والملاحظ أن هذه المادة التى تربط بشكل تلقائى بين سرية الجلسة ومنع النشر تقابل المادة     
لمشرع الفرنسى في قانون ها االتى تخلى عن 1727جويلية  17من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في  2

و هي تعتبر حماية مباشرة لقرار المحكمة القاضى بإجراء المحاكمة في جلسة سرية و حماية غير  1771
 .1مباشرة للمصالح التى قررت السرية من أجلها 

 :جريمة إذاعة السر العسكري -(ب   
بالإعلام على جريمة إذاعة السر المتعلق  15-12 ينص  المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم لم   

لى قانون إالرجوع و لكن ب ،77ته دفي ما 01/18العسكري على خلاف قانون الإعلام الملغى رقم 
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل من يقدم "منه تنص على  10العقوبات نجد أن  المادة 

ضرار لى الإإمعلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية و كان من شأن ذيوعها أن يؤدي بجلاء 
هور دون أن تكون لديه لى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمإ، بالدفاع الوطني

 ."التجسس ونية الخيانة أ
بتاريخ بتوقيفها الحكم التى تم  " EL Watan"يةيوموعلى هذا الأساس تّمت متابعة    

 .2بر شراء الجزائر لطائرات عموديةلخيوما بسبب نشرها  15لمدة  11/11/1005
 .بالأفرادالجرائم المضرة : انياث   
هم هذه الجرائم في أفراد و من لألعلى المصلحة الخاصة  الجرائم يعتبر إعتداء  ذا النوع من إن مثل ه   

و يصطلح  إضافة إلى الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة، ،التشريع المقارن هي جريمتي القذف و السب

                                                           
 .14.المرجع السابق، ص ري السائحي،مختار الأخض 1
 .11.ص ،91-94وق الإنسان، تقرير سنة المرصد الوطني لحق :انظر 2
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 هي، لأن المصلحة التى  يحميها القانون  في هذه الجرائم ،الاعتباررائم الماسة بالشرف و لك الجكذعليها  
لقانون لم يعرف الشرف ، و طالما أن افي هذه الجرائم المعتدى عليه الحق فهي واعتبارهشرف الإنسان 

 .، فقد تصدى الفقه لهماوالاعتبار
، و الآخر الموضوعيحدهما يغلب عليه الطابع معنيين أ الاعتباريرى الفقه المصري أن للشرف و    

رف من الناحية الموضوعية على أنه المكانة التى يحتلها كل شفيعرف ال. يغلب عليه الطابع الشخصي
     هذه المكانة،ن يعامل على النحو الذي يتفق مع أشخص في المجتمع و ما يتفرع عنها من حق في 

أفراد المجتمع  نبأنه يستحق محساسه إكل شخص بكرامته و   شعورأما من الناحية الشخصية، فهو 
 .1معاملة و إحتراما متفقة مع هذا الشعور

في قانون العقوبات الجزائري إلا أن القضاء في الجزائر،  منصوص عليهاهذه الجرائم رغم أن و بال   
 شارة إلىتجدر الإو  ،2و يطبق عليهما الأحكام الخاصة بهذه الجرائم الصحافةيعتبرهما من ضمن جرائم 

 :"والتي جاء فيها  المتعلق بالإعلام 15-12من القانون العضوي رقم  01المادة  نص الفقرة الأولى من
شرع الحق لكل شخص يرى وقد أعطى الم ،"صة للأشخاص و شرفهم و اعتبارهم يمنع انتهاك الحياة الخا

و امتناع الصحيفة عن نشر  .3تعرض لإتهامات كاذبة تمس بشرفه و سمعته أن يستعمل حقه في الرد أنه
وهذا  نتناول كل جريمة على حدى و على هذا الأساس سوف  ،يعتبر جريمةالرد دون سبب جدي 

        :كالآتي
 :جريمة القذف -(1    

قعة من شأنها المساس كل إدعاء بوا" من قانون العقوبات الجزائري القذف بأنه   201عرفت المادة     
يعاقب على نشر تلك الهيئة و  إلى وأو إسنادها إليهم أالمدعى عليها  و الهيئةأالأشخاص  راعتبابشرف و 

                                                           
، 9009والتوزيع،دار الثقافة للنشر ،1ط ،-على الشرف و الحريةرائم الواقعة الج- شرح قانون العقوبات كامل السعيد،:انظر 1

 .11.المرجع السابق، ص ؛نبيل صقر،11.ص
غير  ،1991 ،جامعة بن عكنون الجزائر ،"ماجستيرمحاضرات ألقيت على طلبة ال"جرائم الصحافة  لعساكر،محمد ا 2

 .منشورة
 .المتعلق بالإعلام 01-19من القانون العضوي رقم  101وهذا حسب المادة  3
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    ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لو تم ذلك على وجه التشكيك  هذا الإدعاء أو
تحديدها من عبارات الحديث و لكن كان من الممكن  الاسمو هيئة دون ذكر أقصد به شخص  أو إذا

هذه المادة  ."و الإعلانات موضوع الجريمةأو اللافتات أو المنشورات أو التهديد أو الكتابة أاح أو الصي
و قد نص  ،1771جويلية  20من قانون حرية الصحافة الفرنسي الصادر في  1فقرة 20تشبه المادة 

   الجزائيةجريمة القذف ضمن أحكام قانون الصحافة من أجل الحد من المتابعات  المشرع الفرنسي على
و إخضاعها للقيود الجزائية التى ينص عليها القانون المذكور غير أنه بالرغم لما في الموقف من حرص على 

بين القذف الذي قد يرتكب في  لم يفرقأنه  اعتبارثمة من ينتقد المشرع على حماية حرية التعبير فإن 
 .1سياق العمل الصحفي و الإعلامي و بين القذف الذي يرتكبه عامة الناس

يعاقب على :"ع التى جاء فيها.من ق 207بموجب المادة  عاقب المشرع الجزائري على جريمة القذفي   
      دج  1511لى إ 151القذف الموجه الى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر بغرامة من 

و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة . أو بإحدى هاتين العقوبتين 
دينار إذا  1111إلى  111عنصرية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 

فحسب بعض الإحصائيات فإن  ."كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان
  2.قضية 111إلى حوالي 1002المتابعات الجزائية لمسؤولي الجرائد وصلت في سنة

 من قانون العقوبات المصري المتعلقة بالقذف أنّ  118المادة  د جاء في المذكرة الإيضاحية لنصفق   
ت بعد التفكير و التروي يجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه بطريقة النشر في الجرائد و المطبوعا"

ة في وقت لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أوغيرها من المحلات العام
 3.مما يرد عادة على ألسنة العامة خصوصا إذا كانت الألفاظ التى تكونها ،غضب أو على إثر استقرار

                                                           
1  M.Laure Rassat, Droit Pénal spécial, éd Dalloz, Paris,1997,P.338. 

.91.ص ،1991تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان، :ظرنا  2  
دار المطبوعات الجامعية،  ،رالأسرار و شهادة الزوذب وإفشاء القذف و السب و البلاغ الكا ،بد التوابمعوض ع: انظر 3

السنة الثانية،  مجلة المحامي، لية الجنائية عن الجرائم الصحفية،المسؤو ؛محمد بودالي،11.ص ،1911،(مصر)الإسكندرية 
 .79.ص ،9004نوفمبر  ،(الجزائر)لطباعة والنشر والتوزيع مكتبة الرشاد ل ،01العدد
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كذلك القذف جريمة القذف في حق الأفراد، و  في عقوبة الحبسنشير هنا إلى أن المشرع المصري ألغى و    
   بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة في حق موظف عمومي أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف 

القصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها الدنيا و  رفع الحدودو  ة،الخدمة العام أو النيابة أو
الذي عدل بعض أحكام قانون العقوبات  2111لسنة  118من القانون رقم  12حسب المادة 
 .1منه 111لاسيما المادة 

 :جريمة السب -(2   
  يعد سبا كل تعبير مشين "على النحو الآتي  208المشرع الجزائري على جريمة السب في المادة  نص   

 . "أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة
   التي جاء  .ج.ع.من ق 200عليها المادة ريمة السب فقد نصت لج العقوبة المقررة فيما يخصو    

يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من " :فيها
 .دج 25.111دج إلى 11.111

على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب مكرر من ذات القانون تعاقب  207كما أن المادة    
 5.111من  و بغرامة أشهر سة أيام إلى ستةرقية أو إلى دين معين بالحبس من خمإنتمائهم إلى مجموعة ع

 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 51.111إلى 
 2لمادة من قانون العقوبات المعدلة با 111أما المشرع المصري فقط نص على هذه الجريمة في المادة    

 .2111لسنة  118من القانون
 :الحياة الخاصة للأشخاصبحرمة جريمة المساس -(1   
من أبرز المبادئ التي تقوم عليها أخلاقيات وسائل الاعلام بصفة  2يعتبر مبدأ الحق في الخصوصية   

، هويشكل شخصيته وذاتيت للإنسانذاتي الويمثل هذا الحق الاستقلال  .خاصة عامة، والصحافة بصفة

                                                           
 .911.، ص9009،(مصر)م مبارك للقانون مركز هشا ،موسوعة تشريعات الصحافةحسام فاضل حشيش، : نظرا 1
فوزي : انظر. 1910عام " صمويل وارين"و"لويسبرانديس"ويستمد مبدأ الحق في الخصوصية أصوله القانونية من مقالة  2

ة الشتوية المغاربية حول دور تحاد أم التفرقة، الدورة التاسعة للجامععلام في دول المغرب العربي عامل للإأو صديق، الإ
 .19.، ص9001فبراير 90لى إ 17الاعلام والتواصل في بناء المغرب العربي بمراكش من 
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وتعني الحياة الخاصة خصوصيات الفرد التي ينبغي أن تكون بعيدة عن أعين الناس وألسنتهم، وهي لا 
، وعدم استخدام وسائل النشر وليس لها تأثير على الصالح العامتمس واجبات الفرد نحو المجتمع، 

  1.لتشويه سمعتهمو أالصحفي في استغلال حياة المواطنين الخاصة للتشهير بهم 
ب على هذا الفعل عاقيالمساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق الصحافة، و  المشرع الجزائري موقد جرّ    

 2.دج111.111دج إلى51.1111بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، و بغرامة من
 :تصحيحجريمة الامتناع عن نشر الرد أو ال-(4   
حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أخبار و معلومات، و بين  بين تحقيقا للتوازن المنشود    

 ق في إيضاح مانشر وكان متعلقا به، من خلال ممارسة حقالححقوق الغير، اعترف المشرع لهذا الغير ب
حق كل شخص في تقديم إيضاح بنفس الصحيفة  ق الرد أو التصحيحويقصد بح ،3أو التصحيح الرد

، و ذلك في 4ضمنا، متى كان هذا النشر ماسا بمصالحه المادية أو المعنويةعلى مانشر فيها صراحة أو 
   عتبر المشرع الجزائري الامتناع عن نشر الرد أو التصحيح جريمة، يو  .5وابط التي قررها القانونطار الضإ

و هذا بموجب  (دج111.111)ثلاثمائة ألف  إلى( دج111.111) عاقب عليها بالغرامة من مائة ألفيو 
  .المتعلق بالإعلام 15-12 من القانون العضوي رقم 125 المادة

في  لك البحث، وكذوتبيان طبيعتها القانونية بإعطاء تعريف لها بعد عرضنا لمفهوم الجريمة الصحفية   
 .تعرض إليه بالتفصيل في المطلب الثانيو هذا ما سن بقي لنا أن نتساءل عن أركأنها نواعها أ
 
 
 

                                                           
قسم علوم  لعلوم الاجتماعية،كلية العلوم الانسانية وا صحافة الجزائرية، مذكرة ماجستير،الجريمة في ال عايش حليمة،: نظرا 1

  .109.، ص9009-9001نة، تصال جامعة منتوري قسنطيعلام والإالإ
.ج.ع.ق1مكرر101مكرر و101راجع في ذلك المادتين   2  

3
على عكس المشرع المصري الذي أعطى حق الرد للأفراد، وحق  لم يفرّق المشرع الجزائري بين حق الرد وحق التصحيح 

  .التصحيح هو للسلطات العامة
 .313. عبد الحميد أشرف، المرجع السابق، ص 4
المتعلق بالإعلام  00-18نظم المشرع الجزائري حق الرد و حق التصحيح في الباب السابع من القانون العضوي رقم لقد  5

 .111إلى 100وهذا في المواد من
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 المطلب الثاني
 .أركان الجريمة الصحفية

، فلا توجد جريمة دون ركن أو طبيعتها و أيا كان نوع الجريمة ،لا تقوم إلا بها للجريمة أركان عامة   
  ،ني و هذا يتمثل في الركن المعنويالعلاقة النفسية بين الفعل و الجا ثمة جريمة دون توافر يسول ،1مادي

 كان خاصة بها تميزها عن غيرها منأر  كما لكل جريمة  ،2بتوفر الركن  الشرعيو لا تقوم الجريمة إلا 
أما الجريمة الصحفية  ،3ن المادي في جريمة السرقة مثلا يختلف عنه في جريمة النصبـالجرائم الأخرى فالرك
فهذه  ،4الجريمةففعل النشر أو العلانية يشكل الركن المادي في هذه  ،تتصف بالعلانية فتتطلب لقيامها أن

تساؤل يطرح نفسه حول هل ققت مييع أركانها غير أن هنالك الأخيرة تقوم بصورتها الكاملة متى تح
و لما كان الركن الشرعي هو تحصيل حاصل  بالإمكان تصور قيام حالة الشروع في الجريمة الصحفية ؟

 . أية مشكلة  في الجريمة الصحفيةو لا يثيرفهللجريمة 
إضافة إلى  ،(الفرع الأول)ركن المادي في الجريمة الصحفيةتطرق للعلانية باعتبارها السوف ن ذلكوتبعا ل   

 .  (الفرع الثالث)حالة الشروع في هذا النوع من الجرائمثم ندرس  ،(الفرع الثاني)القصد الجنائي
 
 
 

                            
 

                                                           
 :الركن المادي هو المظهر الخارجي للجريمة و يشمل ثلاث عناصر هي   1
 .عن عمل أوجبه المشرعو هو عمل نهى المشرع عن ارتكابه أو إمتناع :النشاط الإجرامي -أ

 .وهي الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون: النتيجة -ب
 .و هي الرابطة التي تربط الفعل بالنتيجة ، بحيث تكون النتيجة قد تحققت بسبب النشاط الإجرامي: علاقة السببية -ت
ريم  و عدم و هو الصفة غير المشروعة للفعل أي تكييف الفعل بأنه غير مشروع و يتحقق بخضوع الفعل لنص التج 2

 .11.، صالمرجع السابق ،عادل قورة.المشروعية
 .19.عادل قورة ، نفس المرجع ، ص 3
لة مج ،لمادي لجرائم الصحافةني، الركن انقلا عن عبد الله اسماعيل البستا 11.ص ،المرجع السابق سعد صالح الجبوري، 4

 .1.، ص1910السنة الثامنة، بغداد،  ، أيلولالقضاء، العدد الأول و الثاني
 



.المكتوبة الصحافة مجال في الجنائية المسؤولية نطاق                 ول          الفصل الأ  

 

36 
 

 الفرع الأول
 .في الجريمة الصحفية لعلانيةا

هو يتكون شكل جريمة من هذه الجرائم، و م الصحافة التعبير علنا عن معنى ييتضمن الركن المادي لجرائ   
يتم التعبير عنها بواسطة  يتضمن الرأي أو الفكرة التي الذي هو الفعلأولهما  من عنصرين كلاهما جوهري

هو ثانيهما ف أما ،الأخرىائل التمثيل وسيلة من وس م سواء في صورة قول أو كتابة أووسائل الإعلا
 اجتماعيتحقق الركن المادي لهذه الجرائم على النحو الذي يتطلبه القانون بدون  ولا .علانية هذا الفعل

لى دراسة إذا سنتطرق الركن المادي للجريمة الصحفية لهالعلانية تشكل وكما أسلفنا . 1هذين العنصرين
 (.ثانيا)وسائلها ، وكذا (أولا)العلانية من حيث المقصود بها 

 .ةبالعلانيالمقصود  :أولا   
 . نية من خلال تعريفها وتبيان طبيعتهايتحدد المقصود بالعلا   
 :تعريف العلانية -(1   
 أما ،إنتشارهمن باب ذيوعه و  الأمر علن ن فيقالمأخوذة من علوهي  ،رالعلانية لغة هي ضد الس   

الفكرة بحيث يمكن للجمهور معرفة الرأي و إصطلاحا فهي إتصال علم الناس بقول أو فعل أو كتابة 
ألفاظ شائنة تم علم الجمهور بعبارات و  إتصالأيضا  بالعلانية يرادو  .2المنشورة أو المذاعة دون عائق

، التعبير عن الرأي أو المعنىالكتابة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو ـل ــول أو الفعــقـالتعبير عنها بال
العلانية  لتحقيقولا يشترط  .ورة أو المجرمة في الصحف أو إذاعة الأقوال الهابطةبمعنى نشر العبارات المحظ

أو المطبوعات أيا كانت دورية   ،بطبيعة المنشورات ةفلا عبر  ،محل النشرة للموضوع نيفر مقومات معاتو 
 .3كالصحف أو غير دورية كالكتب

                                                           
 ،9011،(مصر)، دار النهضة العربية1، المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام، طرأفت جوهري رمضان:انظر 1

 .77.ص ،نبيل صقر، المرجع السابق؛ 11.ص
 ،(دراسة مقارنة)ات العلانية في قانون العقوب ،نقلا عن محمد محي الدين 19.ص ،قالمرجع الساب ،صالح الجبوري سعد 2

 .9.ص ،1911 ة الحقوق جامعة القاهرة،كلي رسالة دكتوراه،
 .191 .ص ،المرجع السابق ،ية الصحفي المدنيةمسؤول خالد مصطفى فهمي، 3
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تمثل أساس العقاب عليها لأن خطورة هذه الجرائم على الصحافة و ز لجرائم يفالعلانية هي الركن المم   
إنما في و الفردية التي يحميها القانون لا تكمن في العبارات المشينة فحسب  و  الاجتماعيةالقيم و المصالح 
 .1إعلانها للجمهور

   أن العلانيةقضت حيث  2111-11-20مؤر  في لها وهذا ما أخذت به المحكمة العليا في قرار    
من  201النشر هو أحد الأركان القانونية التى يجب إجتماعها لتكوين جنحة القذف طبقا للمادة  و

 .2قانون العقوبات
، ، أو معلومة معينةأو خبر ،فكرة تقوم العلانية في جوهرها على أساس إعلان أو إذاعة أو نشر و   

 .3أو قابلية وصوله إلى الآخرين ،هي وصول المضمون النفسيف ،بمضمونهالإحاطة الناس علما 
بالمجني عليه بما علنية، لأنه بذلك يتحقق التشهير  فالقانون لا يعاقب على القذف إلا إذا تم بصورة   

 .4يؤدي إلى المساس بسمعته واعتباره
 :طبيعة العلانية -(2   
النشر بإختلاف قوانين  العقوبات، فقد تكون جريمة تعبيرية  تختلف طبيعة العلانية في مجال جرائم   

 .أو قد تكون عقوبة في حد ذاتها ،وقد تكون ركنا في هذه الجريمة ،ذاتها
 
 
 

                                                           
قضى بأنه متى كان ثابتا في قضية الحال  199/99تحت رقم  91/19/1999صدر حكم عن محكمة الجزائر مؤرخ في  1

أن الركن المادي بجريمة القذف المسندة للمتهم تتوفر عناصره القانونية و هي الإسناد و الإخبار ، وتحديد الواقعة و الشخص 
ركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي ن فإن التهمة ثابتة في حق المتهم و المجنى عليه فضلا عن توافر عنصر العلانية و ال

أشارت إليه نصيرة .بذاتها لا عبرة للتمسك هذا الاخير بصحة الوقائع المقذوف بها مادام القذف يتضمن عبارات شائنة 
كلية الحقوق جامعة ، ئيةو العلوم الجنارسالة ماجيستير في القانون الجنائي  ،ؤولية الجنائية عن جرائم الإعلامالمسزيتوني،
 .11.،ص9009،الجزائر

 .191.ص العدد الثاني، ،9009سنة  ،ق.م ،111901 ،9009-11-99.ج.عليا،غالمحكمة الأنظر 2
 .40.، ص؛نبيل صقر، المرجع السابق 94.ص ،المرجع السابق محسن فؤاد فرج، 3
 مذكرة ماجستير في القانون العام، ،لإعلام على ضوء المواثيق الدوليةالتجربة الجزائرية في حرية ا محمد هاملي،:انظر 4

  .110.ص ،8000-8001جامعة أبي بكربلقايد تلمسان، كلية الحقوق،
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 :العلانية كجريمة تعبيرية-(أ   
تصاله بعلم الناس دون عائق إأو ، أو الخبر، رض وسيلة ذيوع أو إنتشار الفكرةتمثل العلانية في هذا الف   

نشر ما يحدث في  ،2ر التحقق الابتدائي في الجرائمنشر خبر أو وثيقة تمس بسومثال ذلك ،1أو حائل
  .3جلسات المحاكم السرية

  :العلانية كركن في جريمة تعبيرية -(ب   
جريمة ثم  بارتكابإن الصحفي المخطئ يقوم بالتعبير عن رأي مخالف للنظام العام فهنا يكون قد قام    

فعلين يعاقب عليهما  ارتكببهذا يكون الصحفي قد و  ،يفةة عن طريق الصحبصورة علني كـينشر ذل
 وفي هذه الحالة .4ثم يقوم بنشر هذا في الصحف ،قلب نظام الحكم ،كأن يجهر بالتحريض علىالقانون

 .لانية بحيث تكون ركنا في الجريمةلا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا إتصف بالع
  :جريمة تعبيريةكعقوبة لالعلانية  -(ت   
 صادرة بحق الجاني لأحكام الا عقوبات المتعلقة بإعلانالك،  العلانية عن طريق الكتابة عقوبةقد تكون    
، نوية تتمثل في التشهير بالجانيـذا عقوبة معـفهي به .لصقـها على الجدران صحف أونشرها في ال و

وهذه . دنية أو العقوبات المقيدة للحريةالعقوبات البمن إيلاما خطر و أقصى أو  دـوتكون بذلك أش
ف أو الكتابة ظر  تكون العلانية  وقد ،لية أو تكميلية بحسب الأحوات قد تكون أصلية أو تبعالعقوبا

  .5مشدد للعقوبة عن الجريمة المرتكبة
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلانية يمكن أن تكون كعقوبة تعويضية وهذا ما قضت به محكمة النقض    

، ولا محل هنا للحكم حف يعتبر تعويضا عن الضرر الأدبيأن نشر الحكم في الص باعتبارالمصرية 
 .6بتعويض مالي

                                                           
 .194.ص ،المرجع السابق ،ية المدنية للصحفيالمسؤول خالد فهمي،  1
 .المتعلق بالإعلام الجزائري 01-19من القانون العضوي رقم  119 نظر المادةا 2
 .المتعلق بالإعلام الجزائري 01-19من القانون العضوي رقم  190نظر المادة ا 3
 .109.ص المرجع السابق، محسن فؤاد فرج، 4
  . وما بعدها 91.ص فرج، نفس المرجع، محسن فؤاد:لتفصيل راجع في ذلكلمزيد من ا 5
ة  المسؤولي ،مصطفى فهمي أشار إليه.100-919-11مجموعة أحكام النقض  1997-01-11النقض المصرية محكمة  6

 .191.ص ،المرجع السابق ،المدنية للصحفي
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 .طرق العلانية: ثانيا     
هذه لم يحدد المشرع الجزائري  أن ويظهر ،عن الفكرة المجرمةية الإعلان طرق العلانية بها كيفبيقصد     

ع بذكر النشر و إعادة النشر دون بيان سندات النشر، .ق من 201المادة  في اكتفى حيث أنه ،طرق
     أن النشر هو العمل الذي بموجبه نذيع شيئا، باعتبارنية وإن كانت عبارة النشر تنطوي على العلا

ليستدرك هذا الفراغ غير  201وجاء الشطر الأخير للمادة  .فإن هذا لا يغني عن تحديد طرق العلانية
 ،والإعلاناتوالمنشورات واللافتات  والصياح والتهديد والكتابة أنه بين وسائل النشر، وتتمثل في الحديث

 .1وأغفل طرق العلانية
في ظل القانون الفرنسي الذي كان ساري المفعول قبل ووفقا لما جاء به الفقه و القضاء في الجزائر    

هذا لإتحاد ، و وسائل النشر مهما كانت ، فالعلانية كما كان مقرر و قضي به تتحقق بجميعلالإستقلا
 . 2علة التجريم

 1771جويلية  20نون من قا 21على طرق العلانية في المادة فقد نص  المشرع الفرنسيأما    
 :نحو الآتي ال على هي و الصحافة ،قانون المتضمن 

 .عمومية اجتماعاتالجهر بالقول أو الصياح و التهديد في أماكن أو  -  
آخر  بيع الكتابات أو المنشورات أو الرسوم أو نقش اللوحات أو الرموز أو الصور أو أي سند -  

 .عمومية اجتماعاتالصورة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو عرضها في أماكن أو أو  للكتابة أو القول
 .اللافتات أو الإعلانات المعروضة لأنظار الجمهور - 
 .ية وسيلة للإتصال السمعي البصري أ - 

التي جاءت   من قانون العقوبات و181في المادةالمشرع المصري  حين نص عليهافي    
صور  رسوم أو بكتابة أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو أو صياح جهر به علنا،بقول أو :"....كمايلي

                                                           
 .994.ص ،المرجع السابق ،نون الجزائي الخاصالوجيز في القا ،أحسن بوسقيعة 1
 .محمد العساكر ، المرجع السابق 2
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رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية،أو بأية وسيلة أخرى من وسائل  شمسية أو
  ...."العلانية

 :على ما سبق فإن طرق العلانية في جرائم الصحافة هي  بناء     
 1اءيمعلانية الفعل  أو الإ-أ

 .2القول علانية-ب
 .علانية الكتابة أو ما يقوم مقامها-ج

ن علانية لأمقامها، ولا نتطرق لباقي الطرق، و ما يقوم أولكن دراستنا ستقتصر على علانية الكتابة     
تعتبر الكتابة أهم وسيلة من وسائل التعبير،  .انيماء يعتبر خارج نطاق موضوعو الإأالقول وعلانية الفعل 

شر بطريقة معينة حتى تتوافر أن تنلى إثباتها، ولكن لكي تتوافر بها العلانية تحتاج إبحيث من السهل 
 .ورهالى صإو ما يقوم مقامها ثم نتطرق عرف الكتابة أنولهذا س. العلانية

 :تعريف الكتابة أو ما يقوم مقامها-(1   
كانت لالها فهم ما تحويه من فكر سواء  هي كل ما يتم تدوينه بلغة مفهومة، ويمكن من خالكتابة     

أيا كانت المادة التي كتبت عليها ورق أو حائط أو رخام  أجنبية، و هذه الكتابة بحروف وطنية أو بحروف
ي أيا كان الشكل الذ ويستوي في ذلك أن تكون مخطوطة أو مطبوعة، و .أو زجاج أو أي شيء آخر

و كتاب، وتأخذ الكتابة عدة  صور فقد أو مجلة أو في صورة صحيفة أعلانات ضوئية إكان   تتخذه سواء  
وبمعنى  .3ذا تجمعت يفهم المعنى منهاإحروف مجزأة  صورة و فيأتكون في صورة كلمات أو في صورة ميل 

                                                           
الحركة العضوية التي تصدر عن الإرادة الإنسانية، والتي تهدف إلى التعبير عن فكرة أو مدلول ن المقصود بالفعل هو تلك إ 1

معين كتشويه صورة إنسان، والإيماء لا يخرج عن هذا المبدأ، غير أن الشيء الذي يميزه هو إستعمال الإنسان لحركة أطرافه 
احشة أم لا، فيشير لذلك الشخص بأصبعه وبالتالي تكون  كأن يشير شخص إلى آخر قد سأله شخص ثان عما إذا كان مرتكب لف

ايماء علني، وتتحقق العلانية هنا سواء في مكان عام أو في مكان خاص لحين يمكن للجمهور مشاهدته كما يمكن أن تتحقق 
 .19.طارق كور، المرجع السابق، ص .عن طريق التلفزيون

ضية وأيا كان الأسلوب شعرا أو نثرا، ولابد أن تكون تلك الكلمات يراد بالقول كل ما ينطق به ولو كان بعبارات مقت 2
والعبارات والأصوات التي يصدر التعبير عنها، مفهومة بحيث يمكن للمستمع فهم مدلولها أو معناها، ولتحقق العلانية عن 

ي بشرط أن يتم الجهر في مكان طريق القول فإنه يتعين الجهر بالقول أو ترديده بوسيلة ميكانيكية أو إذاعته بطريق اللاسلك
، (مصر)جرائم القذف و السب وإفشاء الأسرار، دار الفكر الجامعي الإسكندريةد الحميد المنشاوي، عب. عام أو محل خاص

 .17.ص
 .71.، ص9001، (مصر)جرائم الصحافة و النشر، دار الكتب القانونيةأشرف الشافعي وأحمد المهدي، :انظر 3
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التي كتبت بها أو الطريقة آخر الكتابة هي كل ما يدون بلغة مفهومة أيا كانت اللغة المستعملة والأداة 
  .1التي تمت بها مادامت تؤدي الى معنى معين

الأشياء بأية أداة وعلى أي مادة، كما تعد الصور فرعا من  ريويدخل ضمن الكتابة الرسم وهو تصو    
 .2فروع الرسم، والصور الشمسية هي نقل مناظر الأشياء

ى أو تنتشر على مر ألابد أن تعلن هذه الكتابة،  ، بلن تتحقق الكتابة فقط للمعاقبةألكن لا يكفي    
 .3العموم، فبدونها لا تتحقق الجريمة

من القانون العضوي رقم  11وقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من طرق العلانية في المادة    
يقصد بأنشطة الإعلام في مفهوم هذا القانون العضوي كل " المتعلق بالإعلام والتي جاء فيها  12-15

 أو مسموعة  ةوسيلة مكتوبنشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أية 
 ".ة منهأو متلفزة أو إلكترونية وتكون موجهة للجمهور أو فئ

ن تكون على درجة معينة من الوضوح، بل قد أالجريمة ليس بشرط  والكتابة المستعملة في ارتكاب   
 .4ريكاتيرالى استعمال فن الكإأو قد يلجأ  إلى استخدام ما يسمى بالمعاريضيعمد الكاتب 

 :المعاريض -(أ   
خفائه في معنى من المعاني إو أظهاره و لإأما لتقوية المعنى إهي الحيل البيانية التي يلجأ اليها الكاتب    

 .صه من المسؤوليةلأن ذلك يخالتي تحتمل عدة تأويلات ظنا منه 
ليها عندما يريد الكاتب إة وهي عكس التصريح ويتم اللجوء ساليب ما يعرف بالكنايومن هذه الأ    

في اللفظ المتعارف عليه لغة، ولكن يأتي بمعنى مرادف له ودالا عليه،  ثبات معنى من المعاني فلا يذكره إ
لى شخص معين ثم إأو يشير الكاتب  ا لو وصف شخص بأنه طويل اليد كناية عن أنه سارق،كم

                                                           
 .40.ص ،9009،(مصر)دار الفكر الجامعي الاسكندرية الوجيز في جرائم الصحافة و النشر،حسن سعد سند، :انظر 1
 .41.المرجع، صنفس حسن سعد سند،  2
 .محمد العساكر، المرجع السابق 3
 .11.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 4
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اله ن الشخص المقصود قد كسب مأعن كناية " أكتسب من الحلالأحسن المال ما " يسترسل قائلا 
 .من حرام

اضي ومنها التهكم أي الهزؤ ستفهام ومنها التغن للمعاريض أساليب وطرق كثيرة، فمنها الإإهذا و    
ولكن أكثر الأساليب استعمالا في .والسخرية، فيأتي الكاتب بألفاظ الإجلال في موضع التحقير

 .1والتلميح الاكتفاءالكتابات الصحفية هما أسلوبي 
 : كتفاءالإ -(1.أ   
طرة للدلالة وضع نقاط مسأن يكمل ينقطع عن الكلام بن يتكلم الكاتب عن أمر معين وقبل أهو    

ما أمس نزيها، وكان تصرف فلان بالأ" ن يكتبأل، ومثال ذلك أنه يقصد معنى أكبر مما قي
 . ......."اليوم
 : التلميح-(2.أ   
يصف غراض التشبيه، كمن مثل دارج لأو أو نكتة مشهورة ألى قصة معلومة إن يشير الكاتب أوهو    

تها نيامشيرا الى قصة دليلة وشمشون و خ" تمت دليلة حياتهاوهكذا خ" متزوجة فيقول سلوك سيدة
 .2لشمشون

ولهذا فقد قضت . و حتى تخفيفهاأنتفاء المسؤولية إلى إساليب لا تؤدي ن هذه الأألى إشارة وتجدر الإ   
ع فيها لقانون لا نفية بفكرة الفرار من حكم االمداورة في الاساليب الانشائ" أن محكمة النقض المصرية ب

إن تلك المداورة نفس من خلالها، ستارها وتستشعرها الأهانة تتراءى للمطلع خلف مادامت الإ. للمداور
 . 3"ب حكم القانونيترتبرى فهي أح. المصارحة بهاشرها أبلغ من شر مخبثة أخلاقية 

                                                           
 .14.ص ،السابق المرجع سعد صالح الجبوري، 1
 .77.ص المرجع السابق، محسن فؤاد فرج، 2
أشار اليه عمر سالم، المرجع السابق، . 149.ص ،99، رقم1ج مجموعة القواعد القانونية، 1971فبراير  97نقض  3

 .17.ص
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نها لا تزيده في ألا إفي مراده، تخ نهاأالكاتب  ساليب الملتوية قد يظنالعبارات والأ"  بأنما قضت ك
 .1"لا ظهورا وتوكيداإنفس القراء 

 : الكاريكاتير -(ب   
لى استخدام الرسوم بدلا من الكتابة وفيه تحل الصورة محل الالفاظ والعبارات وترمز إهنا يلجأ الكاتب    

والرسم الكاريكاتيري له . و غير ذلكأو تحريض أو ذم أو مدح أو تعليق أ نقد إلى معنى من ورائها فيه
خر بعيد وهو لآوالمعنى ا ،غير مقصود من قبل الرسامحدهما قريب ظاهر وهو المعنى المباشر ولكنه أمعنيان 

لا على المعنى إالرسام  وكقاعدة عامة لا يمكن مساءلة. ينخر ذهان ونفسية الآأ لىإالمقصود والمراد نقله 
ج فيه عن الحدود ذا خر إن هذا لا يمنع من مساءلته عن المعنى القريب أعلى  ،ذا كان يشكل جريمةإالبعيد 

 .2و التصويرالمعقولة للنقد أ
من  2مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمادة111وقد نص المشرع الجزائري على الرسم في المادة    

وكذلك  ،رئيس الجمهوريةابقا لما تطرقنا لجريمة الإساءة إلى نا لها سالتي أشر  11-11القانون رقم 
 .المتعلق بالإعلام 15-12من القانون العضوي رقم  122المادة
من التطبيقات القضائية لذلك الحكم الصادر عن محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر في الفرع الخاص     

بين النيابة العامة ووزارة الدفاع كطرف . 15/12، تحت رقم 2112-17-11بجنح الصحافة، بتاريخ 
مدير  تمت متابعة، بحيث "Le matin"مدني من جهة  وبن شيكو محمد بوعلام مدير النشرية اليومية

نشر  2112يناير  5و1المؤر  في  1111من العدد  21ورد في الصفحة  على أساس أنهالنشرية 
بحيث اعتبر الرسم الذي يصور عسكري يحمل قطعة " رو ن أو يتبنو الجزائريون "  تحت عنوان لكاريكاتير

دير بجنحة القذف ومساس بشرف الجيش الوطني الشعبي، وأدين الم إهانةورو في شكل وسام، من الأ
 بعادالكاريكاتيري محل المتابعة يتضمن أالرسم  أنحيث : " حيث سببت المحكمة حكمها كما يلي

التي يتحصلون  الأوسمةوالموازنة بين  أعضائها وإهانةالتقليل من شأن الهيئة العسكرية  إلىومعاني ترمي 
                                                           

المرجع ،أشار اليه عمر سالم. 170، ص107قم، ر1، ج، مجموعة القواعد القانونية1911 بريلأ 94نقض  1

 .17.السابق،ص
 .10و79 .ص المرجع السابق، محسن فؤاد فرج، 2
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ن عجز أالمقصودين به، و  بالأشخاص ضرارالإمن شأنه  ومسيءعليها بقطعة نقدية وهو تعبير مشين 
 .1...."المتهم عن تبرير وشرح الرسم يحمله مسؤولية نشره، لذا وجبت أدانته

 :و ما يقوم مقامهاأصور العلانية بالكتابة  -(2   
ذا عرضت إو أتمييز على عدد من الناس  بغيرإذا وزعت و ما يقوم مقامها، أتتحقق العلانية بالكتابة    

و عرضت للبيع في أذا بيعت إو أي مكان عمومي أو أن يراها من يكون في الطريق العام أبحيث يستطيع 
 .2أي مكان

  :التوزيع -(أ.2    
رض متى تم توزيع الكتابة و ما في حكمها على عدد من الناس بدون فوتتحقق العلانية في هذا ال   

و أعطى المكتوب إلى شخص واحد أو أشخاص معينين ل، فألا تربطه بهم علاقات خاصة بشرطتمييز،
 ك       ذل العلانية،فلا تتحقق  ،قة تبرر إطلاعهم على هذه الكتابةمعروفين للموزعّ و تربطه بهم علا

 .3أن هؤولاء الأشخاص لا يصدق عليهم وصف الجمهور
، يمكن أن يتم أيضا بتمرير أصل دة نسخ من المكتوب إلى عدة أشخاصكما يتم التوزيع بإعطاء عو     

كان القانون لم يضع حدا أدنى لعدد الأشخاص الذين   او لم ،ب أو نسخة واحدة منه عليهم مييعاالمكتو 
ولا يشترط أن يقوم الجاني  ،4يتحقق التوزيع بتسليم المكتوب إليهم فإنه يكفي إعطاء المكتوب لشخصين

 .5بهذا التوزيع بنفسه مادام الذي أتاه من فعل يؤدي إليه بالضرورة
                                                           

جرام والعلوم الجنائية، كلية الحقوق بلحرش سعيد، الجرائم المتعلقة بالصحافة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الإ:انظر 1

 .41.طارق كور، المرجع السابق، ص؛47.، ص.9001-9004جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 
 ،(الجزائر)، ديوان المطبوعات الجامعية9، ط(القسم الخاص)محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري  :انظر 2

 .101.، ص9001
 ،(مصر)دار الفكر الجامعي الاسكندرية المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر،بيومي حجازي،  الفتاح عبد:انظر 3

 .97.، ص9009
 .101.، ص؛محمد صبحي نجم، المرجع السابق 47.السابق، ص نبيل صقر، المرجع 4
قضى بأن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف، مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة  5

فعلا بتداولها بين  تتداول بين أيدي الموظفين المختصين، تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها ووقوع الإذاعة
أشار اليه عبد الحميد المنشاوي، المرجع .199، ص4مجموعة القواعد القانونية ج 1911مارس  91نقض .أيد مختلفة

، بالمقابل قضي في الجزائر بأن العبارات الواردة في 11شافعي وأحمد المهدي المرجع السابق، صال؛ أشرف 91السابق، ص
 9م، ق.ج.المكلف بالاحوال الشخصية لا تكتسي طابع العلنية ، قرار المحكمة العليا ،غ مقال تقدم به متقاضي أمام القسم

غير منشور أشار إليه أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،  199117، ملف رقم 91/9/1999بتاريخ 
 .910.المرجع السابق، ص
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توزيعه على الجمهور فهنا لا تتوافر به العلانية  وإذا تم ضبط المكتوب عقب طباعته و قبل أن يتم    
لا إن الجريمة لا تتوافر أكما ،ن الغرض من هذا الطبع هو التوزيعهذه الجريمة حتى إذا كا كركن في

 .1ن تكون الصحف قد وزعت بغير تمييز على عدد من الناسأبالعلانية فينبغي 
 :نظارالتعريض للأ-(ب.2   
   أولهما ن يتوافر شرطان أقها تقوم عليها العلانية وينبغي لتحقحدى الطرق التي إهذه الطريقة هي    

خرى، الأي وسيلة من وسائل التعبيير أو أو الصور أو الرسم أن يتم عرض الكتابة أي أ هو العرض؛
 والمكان .ن يكون العرض في مكان عام أ أي أن يكون في الإمكان الإطلاع على المعروض؛ وثانيهما

عاما  المكان يكونو أو بدونه، بمقابل  أو التردد عليه سواءهو كل مكان أقيم أصلا لدخول الجمهور العام 
 .ةإما بالمصادفما بالتخصيص، و إما بطبيعته، إ

هو كل سبيل يباح للجمهور الدخول فيه و الخروج منه دون قيد سواء كان  :المكان العام بطبيعته  -   
مملوكا للدولة أو أحد الأفراد، و سواء كان داخل المدن أو خارجها كالطرق العامة والميادين والحدائق 

 .العامة
 هو ذلك المكان الذي لا يباح فيه للجمهور الدخول إلا في أوقات :المكان العام بالتخصيص  -   

و المدارس، و دور  ،ص خلال تلك الأوقات فقط كالمساجدمعينة ،فيكون هذا المكان عاما بالتخصي
 .السينما 

فهو بحسب الأصل مكان خاص يباح للجمهور الدخول فيه على وجه  :المكان العام بالمصادفة  -   
 .2و أماكن إقامة الحفلات الدينية و الترفيهية والمقاهي، عارض كالمطاعم،

ن  تصادف إو قراءتها حتى و أ العلانية متى كان بالامكان رؤية الكتابة أو ما يقوم مقامها كما تتحقق   
. مورو قراءتها محتملة وفقا للمجرى العادي للأأمتى كانت رؤيتها وهذا حد، أو لم يقرأها أنه لم يراها أ
أو لصقها على الجريدة  طار وتم تثبيتها على مدخلإذا وضعت نسخة واحدة من عدد الجريدة داخل إف

                                                           
 .11.، صحمد المهدي، المرجع السابقأأشرف الشافعي و 1
، (مصر)، دار المطبوعات الجديدة الاسكندرية (القسم الخاص)،  شرح قانون العقوبات ليذفتوح عبد الله الشا :ظران 2

 .990و 919.، ص1999
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و يقرأها أن يراها أفي هذا المكان يستطيع  ةو الملصقأن الكتابة الموضوعة ا، فهنا تتحقق العلانية لأبابه
 .1من يمر من هذا المكان وقد عرضت للمارين بدون تمييز

 :البيع والعرض للبيع-(ت.2   
إن البيع الذي تتحقق به العلانية هو قيام الشخص الذي يمتلك المادة المحتوية على الكتابة أو الرسوم    

   شرائها مقابل ثمن معين بشرط أن يكونبأو غيرها بتسليم تلك المادة و نقل ملكيتها إلى من يرغب 
و هذا . لا تتحقق معه العلانيةان بتمييز هذا البيع قد تم بدون تمييز بين عدد من الناس، لأن البيع إذا ك

وسيلة من وسائل العلانية يفترض  باعتبارهالبيع  و .ع.ق 181ماإشترطه المشرع المصري في نص المادة 
          هذا يعني، و نية بيعها لمن يقبل بشرائها معه أن يكون لدى البائع عدد معين من النسخ و لديه

      أن العلانية تتحقق في هذه الحالة حتى ولو تم بيع نسخة واحدة من الأعداد التى يمتلكها أو حتى 
 .2قتصر الأمر على مجرد عرضها للبيعإإذا 
علان بالبيع أو العرض أو الإ ،أو الصور ليشتريها من يريد أما العرض للبيع فهو طرح الكتابة أو الرسوم   

فة صستفاد فيها من يلأن العلانية لا  ،حصل البيع أو العرض في مكان خاص ، و لوفي أي مكان
    المطبوعات وسيلة الرئيسية لتداول الكتابة و المكان و إنما من عملية البيع التجاري ذاتها و كونها هي ال

 .3و الرسوم و نشرها
التى تحتوي المادة المطبوعة و  قا عندما تكونو نعتقد أن هذه الصورة من صور العلانية تكون أكثر تطبي   

إذ عن طريق هذه الصورة يمكن إثبات توفر قصد  ،شكل جريمة نشر مستوردة من الخارجعلى ما ي
     العلانية من عدمه، لأن المادة المطبوعة الصادرة في الداخل يتحقق ركن العلانية فيها بمجرد صدورها

ذ من الممكن أن يكون هناك شخصا يمتلك إ و توزيعها دون حاجة إلى أن يكون هناك عرضا لها،

                                                           
 .114.عمر سالم، المرجع السابق، ص 1
 .، نفس المرجع و الصفحةعمر سالم 2
 ،المرجع السابق ،منشاوي؛عبد الحميد ال911ص ،المرجع السابق ،نون الجنائي الخاصالوجيز في القا أحسن بوسقيعة، 3

 . 91.ص
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مطبوعات صادرة في الخارج تحتوي على صور منافية للآداب العامة و لكنها كانت موضوعة داخل أظرفة 
 .1وبذلك فلا تتوفر العلانية في هذه الحالة .أو صناديق مغلقة و إنه لم تكن لديه نية عرضها تمهيدا لبيعها

 الفرع الثاني
 .القصد الجنائي

، بل يلزم تحقق علاقة ذات طابع نفسي داخلي بين م الجريمة تحقق الركن المادي فقطلا يكفي لقيا   
خير بأنه تلك ويقصد بهذه العناصر النفسية الركن المعنوي ويعرف هذا الأ .2الجاني وماديات الجريمة

الجريمة ونفسية فاعلها، بحيث  دبية التي تربط بين مادياتو العلاقة الأأو الصلة النفسية أالرابطة المعنوية 
ن قيام هذه الرابطة هي التي تعطي للواقعة إرادة الفاعل، وبالتالي فن الفعل هو نتيجة لإأن نقول بأيمكن 

 .3وصفها القانوني، فتكتمل صورتها وتوصف بالجريمة
. أو غير المقصود القصد الجنائي والثانية هي الخطأ غير العمديولى هي للركن المعنوي صورتان الأ   
كتفي نس فقط،  المشرع القصد الجنائي فيها جرائم عمدية يستلزمأغلبيتها الجرائم الصحفية  أن عتبارإوب

 (.ثانيا)بين عناصرهنثم ( أولا) وذلك من خلال تعريفهباعتباره يمثل الركن المعنوي لهذه الجرائم  تهبدراس
 .تعريف القصد الجنائي: أولا    

قد أشار قانون العقوبات الجزائري للقصد الجنائي كعنصر مكون للركن المعنوي في العديد من المواد، ل    
لم يتضمن أي تعريف أو  هنأخيرة وجوب توافر القصد لارتكاب الجريمة، غير شترطت هذه الأإبحيث 

رنسي لسنة تحديد لمفهوم القصد لارتكاب الجريمة، أو بيان عناصره كما فعل قانون العقوبات الف
17114. 

                                                           
 .17.ص ،المرجع السابق سعد صالح الجبوري، 1
 .91.ص المرجع السابق، سمير عالية، 2
 .911.ص المرجع السابق، عبد الله سليمان، 3
 هدار هوم ،9، جري والقانون المقارنثم الجنائي في القانون الجزائأزمة الوضوح في الإ حمد مجحودة،أ:انظر 4

 .914.ص ،9000، (الجزائر)للنشر



.المكتوبة الصحافة مجال في الجنائية المسؤولية نطاق                 ول          الفصل الأ  

 

48 
 

رادة النشاط والعلم إعطاء بعض التعريفات للقصد الجنائي فهناك من عرفه على أنه إوقد حاول الفقه    
قانونا مع النشاط لإحداث النتيجة المحظورة  بالعناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة، وبصلاحية

 .1توفر نية تحقيق ذلك
رادة لإالقصد الجنائي هو العلم بعناصر الركن المادي للجريمة مع انصراف اوهناك من يرى بأن     
 .2لى تحقيق هذه العناصر إ تجاههااو

هي وجوب أن يكون الجاني  فهذين التعريفين لا يختلفان في مضمونهما عن نقطتين أساسيتين، الأولى   
رتكاب الى إهي ضرورة أن تتوجه الإرادة ف ،والثانية على علم بأركان تلك الجريمة كما يتطلبها القانون

 .الجريمة
فمعلوم أن جرائم الصحافة هي في الغالب جرائم عمدية تنهض بالقصد الجنائي العام، إلا أن هناك    

هانة فجريمة الإ ،3فضلا عن القصد العام وجود قصد خاص ها أحياناالبعض من هذه الجرائم يتطلب في
 .4م وجوب توفر القصد الخاصلى جانب القصد العاإمثلا تتطلب 

    على فرنسا القضاء في ستقراذ إأما فيما يخص مسألة حسن النية فلا أثر لها في جرائم الصحافة    
أن سوء النية مفترض و من تمة يتعين على المتهم تقديم الدليل على حسن نيته، حيث قضي بأنه يفترض 

ثبات سوء نية المتهم في إ، ومن ثم فليس من الضروري 5سنادات القاذفة أنها صادرة بنية الاضرارفي الإ
 .6دانة ما دام أنه أثبت الطابع القاذف للواقعة محل المتابعةقرار الإ

 

                                                           
 .117.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 1
رسالة  أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة في ز النذير،خالد عبد العزي: انظر 2

جامعة فايق العربية للعلوم  سلامي،الجنائي الإ تخصص التشريع ،قسم العدالة الجنائية كلية الدراسات العليا، ماجيستير،
 .111.، ص9009، (السعودية)الرياض  منية،الأ

 .91.ص المرجع السابق، حبوري،سعد صالح ال 3
 .911.المرجع السابق، صص، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخا 4

5 crim 24-06-1920DP1920-1-48 ;crim 3-5-1972 Bull crim n°151 ;crim19/11/1985 Bull 
crim n°363; crim 12/6/1987 bull crim n°247. 

 .919.ص ،المرجع السابق ،الخاص حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائيأليه إأشار 
6 crim 23/12/1968.bull, crim n°356 ; crim 2411 /1953 ibid.n°41.  

 .الصفحة  ع ونفس المرج ،الجزائي الخاصون ، الوجيز في القانليه احسن بوسقيعةإأشار 
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 :غير أن القضاء الفرنسي في العديد من قراراته أقر بحسن النية في بعض الحالات نذكر منها ما يلي   
الاستجواب التلفزيوني  أن 8000في شهر أفريل  قضت الغرفة السابعة عشر لمحكمة استئناف باريس   

الذي يقوم به الصحفي للمستجوب الذي يذكر في تصريحاته بطريقة جدية وصحيحة بدون تعديل أو 
 .1نيةالحسن  فيه الصحفي عديخباري إتزييف أخبار أو معلومات ذات طابع 

في قضية مشهورة والمتمثلة في الدعوى التي  8000-01-82ضت نفس المحكمة بتاريخ كما ق   
متهما " سوايدية.ح"على الضابط السابق بالجيش الوطني الشعبي " خالد نزار"رفعها وزير الدفاع السابق

    صرحت و  « la salle Guerre » ياه بالقذف من خلال الكتاب الذي أصدره تحت عنوانإ
 : بما يلي

"M.Habib Souaidia dans les circonstances qui viennent d’êtres 

définies  et en dépit de leur gravité concernant la personne de 

M.nazzar n’ont pas excédé les limite de la tolérance qui doit être 

autorisée en la matière et ressortissent au cas présent  du droit a 

la liberté d’expression. 

Il va lui par conséquent, d’accorder au prévenu Souaidia le 

bénéfice de la bonne foi″ 2. 
 .عناصر القصد الجنائي: ثانيا   
بعناصر  فر عنصرين أساسين وهما العلماتو بلا إ تحققي لا أن القصد الجنائي لاحظمن خلال ما سبق ن   

ثم ريمة بعناصر الجول للعلم ولهذا سنتطرق في المقام الأ إلى تحقيق هذه العناصر، الإرادةالجريمة و اتجاه 
 .رادة في مقام ثان  الإ

 
 

                                                           
1 TGI de paris 17ème chambre affaire GC/JL et rachard-legipresse,avril 2000, n° 170. 
2 TGI de paris 17éme chambre jugement du 27/09/2000,n° d’affaire 01254 05790. 
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 : بعناصر الجريمة مالعل-(1   
  أول عنصر من عناصر القصد الجنائي، وهو عنصر جوهري لا غنى عنه بعناصر الجريمة يعتبر العلم    
رادة بغير إذا علم بها الجاني أو توقعهما بداية، فلا إرادة نحو تحقيق فعل أو نتيجة إلا إ تجاهاذ لا يتصور إ

 .علم
دراك الأمور على نحو إوالعلم هو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق الارادة ويعمل على    

تحقيق الواقعة ودها في ، ويعين حدتجاههاا للإرادةوالعلم بهذا المعنى يرسم  .صحيح مطابق للواقع
 .1جرامية ولذلك يلزم توافر العلم بعناصر الواقعة الإ ،الإجرامية

جرامي والنتيجة الاجرامية فعناصر الجريمة التي ينبغي على الجاني أن يحيط بها علما هي السلوك الإ   
لذي يجب أن يكون الجاني عالما بحقيقة السلوك ا -مثلا-ورابطة السببية بينهما ففي جريمة القذف 

سيقدم عليه سواء تمثل في قول أو فعل أو كتابة وما في حكمها، وعنصر العلم هنا يعني أن ينصرف علم 
لى المجني عليه توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويكون ذلك إلى أن الواقعة التي أسندها إالجاني 

 .2مفترضا متى كانت الواقعة شائنة في ذاتها
، أي ان يعلم الجاني ع وتكييفها الذي تتميز به قانونالجاني بكل هذه الوقائولا بد أن يحيط علم ا   

، حيث لا يفيد عن العلم بقواعد قانون العقوبات ، ويختلف هذا تماما3بالوقائع ويعلم كذلك بالتكييف
الجاني عدم علمه بالنص التجريمي ذلك أن هذا العلم مفترض فيه بل أن العلم بالقوانين وتعديلاتها 

 .4نسانإترض في الناس كافة وهو مفروض على كل مف
بموضوع الحق المعتدى عليه، فالحكمة  عالمافي جرائم الصحافة  لجانيلابد أن يكون ا لى ذلكإضافة إ   

 . 5من تجريم القذف والسب هي حماية الحق في الخصوصية وحماية الشرف والاعتبار
                                                           

 .910.ص المرجع السابق، عبد الله سليمان، 1
 .71.ص ،9019، (مصر)جرائم الرأي وحماية العمل الصحفي، دار الكتاب الحديث م،انظر رشيد غني 2
 .11.ص المرجع السابق، حسن سعد سند، 3
، وقد شكك البعض في عدالة هذه القاعدة "لا يعذر بجهل القانون "على 1999من الدستور الجزائري لسنة  90تنص المادة  4

فقيل أنها تكلف الناس ماهو فوق طاقتهم خصوصا بعد أن تزايدت التشريعات الوضعية، وتعقدت على نحو لم يعد يسمح بالقول 
 . 917.ص المرجع السابق، بد الله سليمان،ع.بأنه باستطاعة الجميع العلم بالقانون 

 .994.ص المرجع السابق، محسن فؤاد فرج، 5
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بخطورة الفعل الذي يأتيه فمثلا من يستورد مطبوعات منافية للآداب عالما الجاني  يجب أن يكونكما    
 .1وهو لا يعلم منافاتها للآداب، فلا يتوفر لديه القصد الجنائي لهذه الجريمة

 مثلا في جريمة التحريض أن يعلم الجاني فيجب بمكان الجريمة وزمانها،  الجاني علمو يشترط كذلك    
هانة رئيس الجمهورية أن الجاني يعلم إفي جريمة  يفترضمكان عام، كما بأن المكان الذي يحرض فيه هو 

 .أن رئيس الجمهورية لا زال في فترة رئاسته
، بحيث يطبقها القانون على المجني عليه في الجريمة الصحفية علم الجاني بالصفات التي أخيرا  ويشترط    
ثبات أن الجاني يعلم بأن المجني عليه هو إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية إفي جريمة  يتعين أنه

نتفائه لدى إذا ثبت إوالعلم يعد جوهريا في هذه الحالة، بحيث . رئيس دولة أو عضو من بعثة دبلوماسية
 .2نتفى القصد الجنائي لديهإالجاني 

 :ةالإراد-(2   
    رادة الجانيإنصراف إلا يكفي لتوافر القصد الجنائي وجود العلم وحده بل يجب فضلا عن ذلك    
لى إفالإرادة هي نشاط نفسي يتجه . جراميةجرامي و النتيجة الإالسلوك الإ لى تحقيق الجريمة من حيثإ

 .3تحقيق غرضه عن طريق وسيلة معينة، وهذا النشاط يصدر عن وعي وإدراك
رتكاب الجريمة، والإرادة إقدامه على إعبارة عن عن حالة نفسية يكون عليها الجاني وقت  فهي بهذا   

تتمثل في معلومات معينة يعرفها الجاني ثم بعد ذلك  و، بعناصر الجريمة هي مرحلة لاحقة لمرحلة العلم
 .4رادة وتبني على هذه المعلومات القرار بارتكاب الجريمةتأتي الإ

الارادة  أن نما يتمثل في أن العلم حالة ساكنة ومستقرة في حينإبين العلم والارادة، ن الفرق إلهذا ف   
ن إرادة فن العلم هو عبارة عن وضع لا يحفل به القانون، أما الإإونشاط، كذلك ف تجاهاهي عبارة عن 
 . 5عن الاتجاه السليم نحرفتاذا إجرام  يسبغ عليها وصف الإومن تم تجاههااالمشرع يتحرى 

                                                           
 .191.، ص1997،(مصر)منشأة المعارف الاسكندرية  ،1ط ،رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي: انظر 1
 .191و190.، المرجع السابق، صعمر سالم 2
 .900.ص ،1971، (مصر)للقصد الجنائي،  دار النهضة العربية القاهرة محمود نجيب حسني، النظرية العامة: انظر 3
 .19.ص ،9004، (الاردن)، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان1نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط: انظر 4
 .17.صالح، نفس المرجع، صنبيه  5
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ن إف .جراميةإجرامي ونتيجة إلى عناصر الركن المادي من سلوك إالارادة  تجاهالى وجوب إضافة إ   
 الاعتداءرادة إرادة النشر وبالتالي إ نتفتافإذا  .لى ركن العلانيةإرادة الجريمة الصحفية تتطلب أن تتجه الإ

 .1على المصلحة المحمية بموجب القانون فإن القصد الجنائي لا يتوافر ولا تقوم الجريمة
لى تحقيق النتيجة، وهي التشهير بالمجني إرادة الجاني إففي جرائم القذف والإهانة مثلا يجب أن تتجه    

والمساس بشرف وكرامة لى الاساءة إرادته إ توحي باتجاهمن الجاني  الصادرةعليه، بحيث تكون العبارات 
 .المجني عليه

 الفرع الثالث
 الشروع وإمكانية وجوده في الجريمة الصحفية

جرامية حتى إأن ينشأ عن السلوك المحظور نتيجة ( ذات النتيجة)يتطلب القانون في الجرائم المادية    
يكتمل الركن المادي لها، ولكن قد يحدث أن يقوم الجاني بسلوكه المحظور كاملا ولكن النتيجة لا تتحقق،  

   رتكب الجاني السلوك المحظور كلهإفي مثل هاتين الحالتين .كما وقد يبدأ الجاني بفعله ولكنه لا يكمله
 -أي عندما لا يكتمل الركن المادي للجريمة-أو بعضه دون أن يكتمل الركن المادي، وتسمى هذه الحالة 

لشروع في الجريمة مكانية تصور قيام حالة اإوبما أننا بصدد دراسة الجريمة الصحفية نتساءل عن  .2الشروع
لى حالة إثم نتطرق ( أولا)دد مفهوم الشروعنحوللإجابة على هذا السؤال يجب أن الصحفية أم لا؟ 

 (.ثانيا)الشروع في الجريمة الصحفية 
 
 
 
 
 

                                                           
 .197.ص المرجع السابق، عمر سالم، 1
 .191.ص رجع السابق،الم سليمان،عبد الله  2
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 :مفهوم الشروع:أولا   
 .يتحدد مفهوم الشروع من حيث تعريفه، وتوضيح أساس العقاب فيه   
 :تعريف الشروع- (1   
، وهذا النقص في البناء القانوني للجريمة يتعلق بماديات الجريمة، وينصب تملةهو جريمة ناقصة غير مك   

أما الركن المعنوي فهو متوافر  ،لسبب لا دخل لإرادة الفاعل به قعجرامية التي لم تتحديدا  على النتيجة الإ
 .1فيها في صورة القصد الجنائي

كل محاولة لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال "على  ج.ع.ق 30فقد نصت المادة    
ذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة إتعتبر كالجناية نفسها  رتكابهاالى إلا لبس فيها تؤدي مباشرة 

ود بسبب ظرف مادي يجهله رادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصإلظروف مستقلة عن 
 أن المشرع الجزائري قد ساوى بين لفظة شروع ولفظة محاولة، يتضح من قراءة هذا النص، "مرتكبها

لى تلك الحالات التي تتحقق إالشروع قد يشير لأن  .محاولة كلمةشروع أقرب لتمام الجريمة من  ال فكلمة
كان السلوك لم يسفر عن ذا  إفيها نتيجة أقل مما حددها النموذج القانوني، والمحاولة قد تعبر عن حالة ما 

 . 2تم أو أوقفسواء  ،أية نتيجة
على أنه البدأ في تنفيذ فعل بقصد ع .قمن  10أما المشرع المصري فقد عرف الشروع في المادة    
 .اذا أوقفت أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيهاإجناية أو جنحة  رتكابا

 :سبق يتضح أن الشروع يقوم على أمرين هما نتيجة لما   
  .أن يبتدئ في تنفيذ الفعل، ولا يكتفي بمجرد التحضير-1   
 .3رادته أو لعدم وجود موضوع الجريمةإعن  أن يمتنع التنفيذ نتيجة لأمر خارج-8    

 
 

                                                           
 .111.ص المرجع السابق، سليمان عبد المنعم، 1
 .99.ص ،9007، (الجزائر)الجامعية وهران ديوان المطبوعات  دئ القسم العام لقانون العقوبات،مبا باسم شهاب،: انظر 2
 .971.، صالمرجع السابق محمد أبو زهرة، 3
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 :أساس العقاب في الشروع-(8   
ذا أوقف أو خاب أثره، فقد إيحمل الشروع في طياته كل معاني الاعتداء على المصلحة المحمية، ولكنه    

 .1عتداء يهدد بخطرإلى صورة إتحول من صورة الاعتداء الفعلي 
حكمة تجريم الشروع والعقاب عليه رغم عدم وقوع النتيجة المحظورة قانونا، تتمثل في أن الشروع  نإ   

ولئن كان المشرع يهتم في المقام الأول بالضرر الناشئ فعلا عن  .ينطوي على خطر تحقيق هذه النتيجة
 السلوك تنطوي يضا وبنفس الدرجة لا يغفل عن صور فيأالجريمة متجسدا في النتيجة التي وقعت، فهو 

علها على خطر تحقق هذا الضرر، ولذلك يقال أن الشروع هو صورة من جرائم افي ذاتها وبالنظر لنية ف
وكاشف عن شخصية خطرة إجراميا لاسيما وأن عدم وقوع النتيجة في الشروع راجع لعامل غير  .2الخطر

   جرامي ضى قدما في مشروعه الإالصلة بإرادة الجاني الذي لولا هذا العامل الخارجي لم رادي منبثإ
جرامية ، ونيته الإروع يكمن في أفعال الجاني من جهةفمصدر الخطر في جرائم الش .3حتى نهاية المطاف

 .الجريمة من جهة أخرى رتكابافي 
 .حالة الشروع في الجريمة الصحفية: ثانيا   
الجريمة  رتكابامن خلال ما سبق نستخلص أنه يستثنى من الخضوع للشروع مجرد العزم والتفكير في    

وكذلك الأعمال التحضيرية، وعليه كان لابد من التمييز بين ما يعتبر بدء ا في التنفيذ عن ما يكون عملا 
         ا المذهب المادي تحضيريا للقول بتوافر الشروع في الجريمة من عدمه، ويتنازع في ذلك مذهبين هم

أما المذهب . بالجانب النفسي للجاني عتدادالالى ماديات الجريمة فقط دون إأو الموضوعي الذي ينظر 
الآخر فهو المذهب الشخصي الذي يهتم بالجانب النفسي للجاني ومقارنته بماديات الجريمة إذ يعد الفعل 

                                                           
 .194.عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 1
جريمة معينة وينتهي هذا السلوك دون أن يحقق النتيجة المرجوة منه ولكن يقتصر  ارتكاب عندما يأتي الجاني سلوكه يقصد 2

مور تركت ، لو أن الأرحتمال كبير لحصول الضرإدور هذا السلوك في تعريض المصلحة المحمية للخطر، أي يكون هناك 
صالح سعد  .ورة هي ما يطلق عليه جرائم الخطرمطلوب تحققها، وهذه الصتسير وفق المجرى العادي لها لحصلت النتيجة ال

 .41و47.وري، المرجع السابق، صبالج
 .191.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 3
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لمكونة للجريمة متى أمكن القول أن هذا الفعل سيدفع بالمجرم بدء ا في التنفيذ ولو كان سابقا على الأفعال ا
 .1لى ارتكاب الجريمةإذا ترك وشأنه إحتما 

من قانون العقوبات الجزائري أن المشرع أخذ على غرار معظم التشريعات 30ويتبين من نص المادة    
 .2بالمذهب الشخصي، متأثرا بالتشريع الفرنسي

ذ لا يتصور إلا في نطاق الجرائم العمدية، إليه أن الشروع لا يمكن تصور قيامه إشارة وما تجدر الإ   
الشروع في الجرائم غير العمدية أو جرائم الخطأ، كما لا يكون إلا في الجرائم المادية ذات النتيجة دون 

 . الجرائم الشكلية
ن من الجرائم الايجابية ن تكو أن تكون الجريمة عمدية ومادية، بل فضلا عن ذلك يجب أولا يكفي    

عند بعض الفقهاء، وهي التي ترتكب بفعل الجاني ولا يتصور بطبيعة الحال العقاب على الشروع في 
 وانطلاقا مما تقدم هل يمكن تصور الشروع في الجريمة الصحفية؟ .3جرائم الامتناع

لا يخص هذا الجرائم و  طبيعة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب هذهبشأن هذا التساؤل ثار جدال حول    
 .طبيعة الجريمة المرتكبةالنقاش 

ن طبيعة الركن لى القول بعدم وجود الشروع في الجريمة الصحفية، ذلك لأإذهب جانب من الفقه ف   
المادي لهذه الجرائم لا يتوافر فيها الشروع، بحيث ان النشاط الاجرامي في مثل هذه الجرائم يستوجب 

ن إخيرة انتفت الجريمة من أساسها، فذا لم تتوفر هذه الأإالعلانية، و  انعدمت وقف النشرأذا إالنشر، ف
 .4ن لم تتوفر كان ذلك عملا تحضيريا لا يشكل أية جريمةإتوفرت العلانية كانت الجريمة تامة و 

حالة الشروع في الجريمة  نه من الممكن جدا قيامألى إوهناك رأي آخر في الفقه وهو الراجح يذهب    
ومن بينها القانون العام  المطبقة نفسها على جرائم للأحكام، فهذا النوع من الجرائم يخضع الصحفية

لى المذهب الموضوعي في تفسير الشروع الذي يتطلب إن الرأي السابق استند أحيث يرون  ،الشروع

                                                           
 .99و91.المرجع السابق، ص ،حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العامأ راجع لمزيد من التفصيل 1
 .99.المرجع السابق، ص ،الوجيز في القانون الجزائي العام حسن بوسقيعة،أ 2
 .199.ص المرجع السابق، سليمان عبد المنعم، 3
 .11.ص المرجع السابق، طارق كور، 4
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يؤدي  لأنه ،هذا المذهب منتقد في حد ذاتهن أتدخل في نطاق الركن المادي غير  لأفعالارتكاب الجاني 
     ن ما ارتكبوه يعد عملا تحضيريا وليس بدءا أساس أفلات الكثير من الجناة من المسؤولية على إ إلى

 .1في التنفيذ
لى ما قضت به محكمة النقض المصرية في قضية تتلخص إفي تأييد وجهة نظره  الرأي ويستند هذا   

تحبيذ النظام السوفيتي السابق والدعاية للمذهب  جريمةوقائعها في خروج مجموعة من الأفراد لارتكاب 
فجمعوا المنشورات المطبوعة التي  .من قانون العقوبات المصري121الشيوعي المنصوص عليها في المادة 

لى أحد الشوارع وأخذوا معهم زجاجة غراء إثم حملوها في السيارة  .لى آلاف النسخإيصل عددها 
 .منهاضبطوا قبل أن يلصقوا منشورا واحدا  ولكنهم  .ات على الجدرانلاستخدامها في لصق تلك المنشور 

فوصفت محكمة النقض في تعليقها على هذا  .فقضت محكمة الموضوع بإدانتهم على وصف الشروع
 .2ك فيهالحكم بأنه شروعا لا ش

ذلك و ع .ق 1مكرر303بدليل نص المادة  ،الجريمة الصحفيةالمشرع الجزائري بالشروع في  وقد اعترف   
قد أشرنا إليها  في جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة وعاقب عليه بنفس العقوبة المقررة للجريمة ذاتها،

 .3سابقا
لما كان العمل  و، السابقة ومن تمة يسأل مرتكبها جنائياتقوم الجريمة الصحفية بتوافر مييع الأركان     

  هذا ماينتج عنه تعدد المسؤولين جنائيا عن الصحفي نتيجة لتظافر جهود مجموعة من الأشخاص 
   وعلى هذا سنحدد نطاق المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبةالعمل الصحفي غير المشروع، 

 .من حيث الأشخاص
 
 
  

                                                           
 .94.ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان، 1
 .90.ص السابق،المرجع  ، نقلا عن عمر سالم،19رقم14،ص9عة القواعد القانونية،جمجمو،1919ديسمبر 19نقض  2
   .من هذا البحث 31راجع في ذلك الصفحة  3
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 المبحث الثاني                                                   
 .نطاق المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة من حيث الأشخاص

: إن نشر الفكرة عن طريق الصحف، يفترض أن يتعاون عليه عدة أشخاص تعاونا أساسيا و هم   
إليهم أشخاص آخرون يتذخلون من أجل تحقيق معنى الكاتب،  المدير،  الناشر، و الطابع، و يضاف 

النشر مثل الموزعين،  البائعين،  المعلنين، و ملصقي الإعلانات، و هذا التذخل سيوسع لا محالة من 
 .نطاق من تنالهم المسؤولية في حال قيام جريمة صحفية

الصعب تحديد من ساهم في لذا أن تعدد الأعمال التي يقوم بها المشاركون في عملية النشر يجعل من    
الجريمة باعتباره فاعلا أصليا، و من ساهم فيها باعتباره شريكا، بل إن تطبيق القواعد العامة على إطلاقها 
قد يؤدي إلى انزال العقاب على مييع المشاركين في النشر، و هذا يعتبر إخلالا جسيما بمبدأ شخصية 

 .العقوبات
بما فيها التشريع الفرنسي           لصحفيةمسؤولية الجنائية عن الجريمة افالمتأمل للتشريعات المنظمة لل   

سيجد أنها اعتبرت كل من المدير و الكاتب فاعلا أصليا، و في حال تعذر  1و المصري و كذلك الجزائري
 .متابعتهما فيسأل بقية المتدخلين كل حسب دوره في العمل الصحفي

لكونه صاحب الفكرة المجرمة، و لكن أن يسأل المدير كفاعل أصلي فإذا اعتبر الكاتب فاعلا أصليا ف   
 ؟ذلكما هو السبب في  فهذا يدفعنا إلى التساؤل عن

غايتنا في هذا المبحث معرفة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة الصحفية، و مادام أن مسؤولية المدير     
المسؤولين عن  ثم نحدد بقية( المطلب الأول)المدير مسؤوليةمحل اختلاف فقهي، إرتأينا دراسة كانت 

  (.المطلب الثاني)الجريمة الصحفية 
                                        

                                                           
على مساءلة المدير و الكاتب عن أي نص  1919فيفري  09الصادر في  19/01من القانون رقم  74حيث نصت المادة  1

 90/07بالقانون رقم مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ نشر بواسطة الوسائل السمعية البصرية، غير أن هذا القانون قد ألغى 
المتضمن قانون الاعلام ، حيث تجده قد نظم أحكام المسؤولية الجنائية في الباب الرابع تحت  1990أفريل  01المؤرخ في 

حيث اتسمت هذه النصوص بالغموض و  49إلى  41، و ذلك في المواد من "المسؤولية و حق التصحيح و حق الرد"عنوان 
على المسؤولين عن الجريمة الصحفية و قد شملت المسؤولية تقريبا كل  41، 49، 41اد عدم التحديد حيث نص في المو

 9019يناير  19المؤرخ في  01-19العاملين في المجال للصحفي حسب الحال، إلا أن هذا القانون  ألغي كذلك بالقانون رقم 
ر فقط دون بقية يا على الكاتب و المدحيث قصره 111و الذي نص على المسؤولية في الباب الثامن منه بموجب المادة 

  .الملغى 90/07المتدخلين في العمل الصحفي الذي كان قد نص عليهم في القانون 
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 ولالمطلب الأ
 .(رئيس التحرير)مسؤولية المدير 

اه المشرع الجزائري المدير هنا هو مدير النشر كما يسميه المشرع الفرنسي، في حين سمّ  بالمدير المقصود   
له و النشر، وهو المسؤول الأول عن . 1سم رئيس التحريرإالنشرية، أما المشرع المصري يطلق عليه  مسؤول

 .2الدور الفعّال في المراقبة والإشراف على ما يتم نشره في جريدته
الشروط وهذاحسب المادة ولتولي مهمة الإشراف والرقابة وإدارة الجريدة لابد أن تتوفر فيه ميلة من    

المدير  يجب أن تتوفر في" أنه المتعلق بالإعلام التي تنص على 01-19من القانون العضوي رقم  91
 :الشروط التالية 3مسؤول أية نشرية دورية 

 . أن يحوز شهادة جامعية-   
ية للإعلام العام، أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدور -   

وخمس سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشريات الدورية 
 .المتخصصة

 .أن يكون جزائري الجنسية-   
 .أن يتمتع بحقوقه المدنية-   
 .ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف-   

بالنسبة للأشخاص المولودين قبل يوليو  1914يكون قد قام بسلوك معاد  لثورة أول نوفمبر  ألا-
 .1949سنة 

                                                           
يمكن أن يكون المسؤول عن النشر في جريدة هو مديرها، وفي جريدة أخرى هو رئيس تحريرها وهذا الإختلاف يعود إلى  1

يمكن أن يهتم المدير بالمهام الإدارية لتسيير الجريدة فقط على أن يهتم رئيس  المهام المفوضة للمدير أو رئيس التحرير، حيث
وتظهر مسؤولية المدير آو رئيس التحرير من .تحريرها بمضمونها، وهنا يكون مسؤول النشر هو رئيس التحرير وليس المدير

 .91.صالمرجع السابق، لعلاوي، خالد .تتضح المهام المخولة لكلاهماخلال عقد العمل الذي يجمعهما بالجريدة حيث 
أنظر درابلة العمري سليم، تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  2

 .99.ص ،9004، (الجزائر)الإدارية جامعة ابن عكنون 
تعتبر نشريات دورية في مفهوم هذا القانون  "المتعلق بالإعلام على  01-19من القانون العضوي رقم  09تنص المادة  3

 :العضوي الصحف والمجلات بجميع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة وتصنف النشريات الدورية في صنفين
 .النشريات الدورية للإعلام العام-
 ".النشريات الدورية المتخصصة-
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أن طبيعة جرائم الصحافة جعلت المشرع لا يكتفي في العقاب عنها بإنزاله على الكاتب فحسب وإنما    
 كما،  (الفرع الأول) ديرالمالشروط اللازمة لمساءلة  هذا سنبين على مدير النشر أو رئيس التحرير، وأمام

 (.الفرع الثاني) اس القانوني لهذه المسؤوليةسنوضح الأس
 الفرع الأول

 .(رئيس التحرير)شروط المسؤولية الجنائية للمدير 
أن يحول دون أن تقع أن يقع التزام على عاتقه بمراقبة ما ينشر بالجريدة و  تفترض مساءلة المدير جنائيا   

ب على ذلك نشر عمل يتعارض مع ويترت( ثانيا) الالتزاميخالف المدير هذا ، وأن (أولا)طريقهاجرائم عن 
 (.ثالثا)الالتزام ذلك 

 المدير بالرقابة ومنع نشر أمور معينة  التزام:أولا   
ينشر المدير المسؤول الرئيسي عما ينشر في الجريدة ووظيفته الفعلية تكمن في الإشراف والرقابة على ما    

فيها، والقانون لا يفرض عليه أن يكون حريصا حرص الرجل المعتاد فقط، ولكنه يفرض عليه واجبات 
فلا يفرض على مخالفة . الرجل الحريص، فالقانون يفرض عليه واجبات محدثة بالتقيد بما لا يجب نشره

      لعدم مخالفتها، أوامره ونواهيه بصورة عمدية فقط بل يفرض عليه أكبر قدر من الإحتياط والتحرز
 ويقصد بالإشراف الفعلي . 1ولا يمكن بناء  على ذلك نفي الركن المعنوي إلا بإثبات توافر القوة القاهرة

أن يراجع كل المقالات والرسوم التي تنشر في الجريدة قبل النشر ويراقب كل ما سيتم نشره فيها، بحيث لا 
  لا يوجد ما يشكل جريمة، هذا من ناحية، ومن ناحيةيأذن ولا يسمح بالنشر إلا بعد التحقق بأنه 

 
 

                                                           
 ،9004،(مصر)الصحافة و النشر، منشأة المعارف الإسكندريةالجرائم التعبيرية جرائم عبد الحميد الشواربي،  :انظر 1

 .911و 910.ص
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وقد يقال أن  ،1أخرى يقصد به القضاء على ظاهرة بالغة الخطورة وهي الصورية في إدارة الصحف 
اتها لا يعدو الآن في ظل حإشراف المدير فعليا على الجريدة مع تعدد اهتماماتها وتنوع أبوابها وكثرة صف

كون تكليفا بمستحيل أو بأمر غير مقدور عليه، وهذا يخالف الأصل تطور الصحف وتنوعها أن ي
       ، فضلا عن مقدورينالشرعي في التكليف الذي وفقا له لا تكليف إلا بمقدور، ولا تخيير إلا بين 

، وهذا القول على قدر وجاهته إلا أنه يمكن الرد عليه 2أنه والحال كذلك لن يكون إشرافه إلا نظريا بحثا
لمصلحة العامة تستوجب قيام هذه المسؤولية وتقتضي وجود شخص ظاهر يهيمن على الصحيفة، بأن ا

ويتحكم قانونا فيما ينشر فيها حتى لا تنطلق الأقلام فتصيب سمعة المواطنين، وتحقر من شأنهم، أو تتخذ 
اني من الصحف أداة للعدوان على حقوق الدولة، ومواطنيها، ثم يختفي المسؤول عن ذلك، ويفر الج

متنوع تعد مسألة  و العقاب، وإذا كانت رقابة المدير في ظل صحافة معاصرة متطورة، وإعلام سريع
صعبة، وتحتاج جهدا  كبيرا  فإن هذا لا يمكن أن يتخذ ذريعة لإعفائه من المسؤولية طالما أن القانون جعل 

بأن يكون  لو ينص المشرع خاصة وأن هذه مسألة يمكن التغلب عليها 3مقاليد الأمر بالنشر بيده
ليس  -حسب رأينا- للصحيفة أكثر من مدير يشرف كل منهم على قسم من أقسامها، وهذا الحل

و تنوع الإهتمامات تقرير مسؤولية المدير، إلى دت أيوفق بين الإعتبارات التي  بالصعب كما أنه
  .حفيةالص
 .لإلتزامه بعدم النشر مخالفة المدير:ثانيا   
تتحقق جريمة المدير بالإخلال العمدي أو غير العمدي لواجب الرقابة على كل ما ينشر بجريدته بحيث    

يترتب على إخلاله العمدي أو إهماله نشر العمل الذي يمنع المشرع نشره، وبناء  على ذلك إذا استطاع 

                                                           
كانت هذه الظاهرة شائعة في ظل القانون المصري القديم الذي أخذ عن التشريع الفرنسي، حيث كان يكفي تعيين شخص  1

أن يقدم للقضاء أشخاص هم يسمّونه مدير الصحيفة على رأس الصحيفة لتقوم مسؤوليته ويكتفي به عمن سواه، ومن نتائج ذلك 
في نظر القانون رؤساء للتحرير في حين أنهم في حكم الحقيقة لا يدرون عن أمر التحقيق من شيء ،بل إنهم ربما لا يملكون 

عبد الخالق النواوي، ؛109الإذن بما يجوز نشره أو بمنع ما لا يجوز نشره، محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، ص
، 1911، (لبنان)، بيروتمنشورات المكتبة العصرية ،1ط الخمر بين الشريعة والقانون، السب، العلني وشربجرائم القذف و

 .90.ص
 .191.، صمرجع السابقونس، المحمد باهي أبو ي 2
3
 .و نفس الصفحةالمرجع نفس هي أبو يونس، محمد با 
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الخطأ غير العمدي فيكون  إلى استناداأن ينفي القصد الجنائي لديه، فإن المسؤولية الجنائية تظل قائمة 
، الامتناععليه أن ينفي الخطأ غير العمدي كذلك، ويستوي أن يتخذ النشاط المادي السلوك الإيجابي أو 

 .وسواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية
 :فالإخلال العمدي بواجبات الرقابة الفعلية على ما ينشر بالجريدة لا يخرج هنا عن عدة فروض وهي   
قام بالعمل الذي يعد جريمة من جرائم الصحافة، ونشره مع علمه بما  منن يكون المدير هو أ-أ   

ينطوي عليه الفعل واتجهت إرادته إلى ارتكابه وأمر بنشره، وحيث أن هو الفاعل الأصلي فإنه يعد فاعلا 
 فاعلا لهااعتباره للعقاب المقرر لهذه الجريمة ب الطدير لجريمة النشر وكذلك للجريمة محل النشر، ويخضع

من القانون العضوي       111نص المادة حسب  .1تطبيقا للقواعد العامة للمسؤولية العمدية
 .2المتعلق بالإعلام 01-19رقم
أن يأمر المدير بنشر العمل الذي ينطوي على جريمة من جرائم الصحافة ملما بعناصرها وأن -ب   

الحالة فاعلا أصليا إلى جانب الكاتب للمقال المجرم الذي هو تتجه إرادته إلى تحقيقها فإنه يعد في هذه 
السالفة الذكر قد جعلت كل من المدير  111محل للنشر وذلك وفقا للقواعد العامة، حيث أن المادة 

 .والكاتب فاعلا أصليا
على القواعد العامة حيث قرر مساءلة الكاتب   خرج المشرع الفرنسي و يلاحظ في هذا الصدد أن   

ريك في الجريمة إذا كان رئيس التحرير موجودا، وذلك على الرغم من أن الكاتب ساهم في تحقيق كش

                                                           
 .911.المرجع السابق، ص عبد الحميد الشواربي، 1
في شخص مدير الجريدة بن  LE MATINجريدة  تمت متابعةونجد هذا الافتراض مطبقا في القضاء الجزائري، حيث  2

من قانون الإعلام  19شيكو محمد بوعلام بتهمة تمس بسير التحقيق والبحث الأول، للفعل الذي كان معاقبا عليه بالمادة 
المكتوب من بن شيكو محمد  990العدد  10/07/1999تاريخ ب LE MATIN ، في المقال المنشور بجريدة90/07 الملغى

بوعلام الذي أعلن المتهم فيه عن توقيف المدعو شيوطي رئيس الحركة الإسلامية المسلحة، وأن هذه التصريحات غير 
حة لذا أما المتهم فقد صرح أمام الدرك الوطني أنه كان يظن أن المعلومات صحي اعتها المساس بأمن الدولةصحيحة وبإستط

قرر نشر المقال، ولم تكن له أية نية سيئة وأنه نشر الخبر بعد ما رأى جهود رجال الأمن وأنه مستعد لنشر تكذيب، كما صرح 
له علاقات مع كل الأوساط منهم رجال الدرك ورجال الشرطة والأحزاب، وتبين للمحكمة  مخبرالمتهم أثناء الجلسة أن له 

ت إدانة المتهم لكونه حقيقة نشر أخبار تمس بالتحقيق والبحث الأولي وعقابا له حكم عليه ثبوت التهمة ، من أاجل ذلك تم
 .71.العمري سليم، المرجع السابق، ص درابلةأشهر سجن مع إيقاف التنفيذ، أشار إليه  ثلاثةب
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وعليه فالكاتب يعد شريكا في جريمة النشر وليس في الجريمة محل .1النشاط المادي للجريمة محل النشر
 .النشر

ساهمة في تحقيق الجريمة محل أن تتجه إرادة المدير إلى الإخلال بواجب الرقابة دون أن تتجه إلى الم-ت   
 اعتبرالنشر، ونجد أن المشرع الجزائري قد قرر لجريمة النشر في  هذا الغرض عقوبة الجريمة محل النشر، لما 

 .المتعلق بالإعلام 01-19من القانون العضوي  111المدير فاعلا اصليا حسب المادة 
       أما في حالة الإخلال غير العمدي بواجبات الرقابة الفعلية على ما ينشر بالجريدة فهنا كذلك    

         إما أن يأمر المدير بالنشر أو يمتنع عن القيام بواجب الرقابة على ما ينشر في الجريدة، ومن هنا 
هو في  الاختلافولكن محل  في الركن المادي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، اختلافلا 

بحيث يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة مخالفة للقوانين بما فيها قانون  .صورة الركن المعنوي فيها
فالقانون قد  .الإعلام الذي يفرض على المتبوع وهو هنا المدير إلتزامات محددة يتقيد بها ويلتزم بتنفيذها

يمنع  على كل ما ينشر بجريدته والحيلولة دون نشر ما يعد جريمة أو مافرض على المدير إلتزاما بالرقابة 
 .نشره، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسؤولا عن جريمة نشر غير عمدية

      ويفترض في هذه الحالة أن إرادة المدير لم تتجه إلى نشر العمل الذي يفرض القانون عدم نشره    
إذا كان الأمر كذلك فإنه يسأل عن الجريمة بإعتبارها جريمة  أو قبول النتيجة التي تحققت حيث أنه

عمدية، وبناء  على ما سبق فإن جريمة المدير من الجرائم التي يتعين ان يتوافر الركن المعنوي فيها سواء كان 
 .2عمديا أو غير عمدي

 .حكامهلأ أن يكون محل النشر ما يمنع القانون نشره أو يعد جريمة وفقا:ثالثا   
   إن جريمة مدير النشر جريمة مشروطة بوقوع جريمة أخرى، وهي الجريمة التي وقعت من كاتب المقال   

كاتب المقال الذي ينطوي على قذف أو سب على   باعتبارهأو واضع الرسم أو من مدير النشر نفسه 
يجرمه القانون فإنه  سبيل المثال، ولذلك إذا أخل المدير بواجب الرقابة و تم بناء  على ذلك نشر عمل لم

                                                           
 .919و  911.ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، 1
 .919.ص ،نفس المرجع د الحميد الشواربي،عب 2
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و بمعنى آخر فإنه لا جريمة من قبل المدير ما لم يكن العمل الذي نشر مجرما أو منع  لا يسأل جنائيا،
 .القانون نشره

ومع ذلك لا يشترط أن تتكامل عناصر الجريمة في العمل محل النشر لكي يخضع المدير للعقاب فقد    
ما يسأل على الرغم من توافر أحد موانع المسؤولية لدى كاتب المقال أو واضع الرسم، وهذا على عكس 

راجع وذلك توافر سبب من أسباب الإباحة في العمل محل النشر، فيكون عمل المدير غير مجرم،  إذا
وقد حدّد المشرع  .1ية عن العمل محل النشرتنفي الصفة التجريمالتي ب الإباحة للطبيعة الموضوعية لأسبا

 .2الجزائري ما يمنع نشره وكذلك ما يعد جريمة وفقا لقانوني الإعلام والعقوبات
 الفرع الثاني

 .الأساس القانوني لمسؤولية المدير أو رئيس التحرير
   لقد اختلف الفقه في أساس هذه المسؤولية، فانقسم في ذلك إلى مذاهب شتى إلا أن أشهرها هو    

والثاني يؤمن بأنها مسؤولية ( أولا)الأول يؤمن بأنها مسؤولية مادية فالاتجاه، اتجاهاتما استقر في ثلاث 
وسنعرض كل اتجاه على ( اثالث)الثالث أنها مسؤولية مفترضة  الاتجاه، فيما يرى (ثانيا)عن فعل الغير

 .حدى
 .3فكرة المسؤولية المادية لرئيس التحرير: أولا   
جانب من الفقه بوجود بعض حالات المسؤولية المادية مقررة على خلاف القاعدة التي تجمع يؤمن   

 .التشريعات عليها والقاضية بألا جريمة بغير خطأ
هي تلك الحالات  هذه نأتقوم المسؤولية بغض النظر عن توافر الركن المعنوي، علما ب في هذه الحالات   

التي ينص فيها القانون صراحة على مسؤولية الشخص عن الجريمة العمدية التي ترتكب بفعل الغير وذلك 

                                                           
 .911.ص ،السابق المرجع بد الحميد الشواربي،ع 1
 من هذا البحث 10إلى 91فحة منصاللقد أشرنا إلى هذه الجرائم  2
هناك اتجاه في الفقه يقيم مسؤولية رئيس التحرير على أساس من الخطأ الشخصي له ،على أن هذا الاتجاه انقسم إلى رأيين  3

ة المساهمة الأصلية أو التبعية في الجريمة المرتكبة ويرفض إقامتها على أساس فكرة رأي يقيم هذه المسؤولية على أساس فكر
ساس المساهمة الأصلية أو الفاعل المعنوي للجريمة ورأي آخر يقيمها على أساس فكرة الفاعل المعنوي ويرفض إقامتها على أ

 .49 إلى 40نم.العمري سليم،المرجع السابق،صلمزيد من التفصيل راجع درابلة . التبعية
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ا بسبب ماله من صفة خاصة تجعله وثيق الصلة بالجريمة، و يعلل أصحاب هذا الرأي المسؤولية بكونه
 .1لر القصد الجنائي دائما لدى المسؤو مادية لأن أساسها إفتراض المشرع تواف

فالجريمة في هذه الحالة تعتبر قائمة بمجرد عدم مراعاة القوانين والأنظمة ولا حاجة فيها إلى البحث عن    
المصلحة المحمية فطالما أن مخالفة القانون قد وقعت ضد  .بل بالإمكان الاستغناء عنه وعن وجوده الخطأ،

، ويرى أصحاب هذا الرأي بأن المسؤولية الجنائية لرئيس 2بموجبه، فالعقوبة تكون واجبة على الفاعل
      بمجرد توافر الركن المادي،  رئيس التحرير التحرير هي دائما مسؤولية موضوعية أو مادية تتوافر بحق

 .3ثباتهإذ أن الركن المعنوي للجريمة هو ركن مفترض ولا حاجة لإ
التطور القانوني الذي حصل في المجتمع، حيث أن الجذور حظ أن هذه النظرية لم تعد تساير ومن الملا   

حيث كانت تلك النظرية  1110التاريخية لهذه النظرية تعود إلى القانون الفرنسي القديم الصادر عام 
وبالنظر لقساوة هذا النظام  .لفاتمطبقة في ضوئه على مييع الجرائم سواء كانت جنايات أو جنح أو مخا

فقد عدل عنه المشرع الفرنسي، وأصبح يقصر تطبيق تلك  ،وخطورته على الحرية الشخصية للإنسان
     ، وبالنظر إلى أن جرائم الصحافة قد تكون جنايات 4النظرية على بعض المخالفات البسيطة فقط

كن تطبيقه عليها لأنه نظام قديم وقاس وهو وقد تكون جنح أو مخالفات فإن مفهوم هذه النظرية لا يم
 .قاصر على المخالفات دون الجنايات والجنح

 .فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: ثانيا   
إمكانية اعتبار الشخص فاعلا أصليا لجريمة أرتكبت من قبل  -من باب الإستثناء–يرى بعض الفقه    

وقد بنيت هذه الفكرة الإستثنائية على قواعد . للأولفيما لوكان هذا الأخير تابعا  شخص آخر،
أن المسؤولية في جرائم الصحافة هي صورة من  هذا الجانب من الفقه يعتبرف المسؤولية عن فعل الغير،

                                                           
لنشر والتوزيع دار الثقافة ل ،1ترض في المسؤولية الجنائية، طالخطأ المف محمد حماد مرهج الهيتي، :نظرا 1

 .971.ص ،9001،(الأردن)عمان
 .79.المرجع السابق، ص ،سعد صالح الجبوري 2
 .141.ص المرجع السابق، محسن فؤاد فرج، 3
 .71.ص المرجع السابق، عد صالح الجبوري،س 4
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وسندهم في ذلك هو أنه طالما كانت المسؤولية في جرائم  .1صور المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
السلوك ومن حيث شخصية  ارتكابالصحافة خروجا عن مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية من حيث 

    وهي لا تظهر إلا في الحالة. 2العقوبة فإن ذلك لا يعدو أن يكون تطبيقا للفكرة في تلك المسؤولية 
الخطأ والفعل صلة مباشرة وإنما تنشأ بالوساطة أي أنها تظهر في الحالة التي التي لا تكون فيها الصلة بين 

   يؤدي فيها خطأ الشخص إلى تحريك نشاط شخص آخر تقوم به الجريمة وليس في الحالة التي يكون 
وتقع هذه المسؤولية بإفتراض وجود خطأ سواء كان عمديا أم غير  .قد أدى مباشرة إلى وقوع الجريمة

وليس على جهة الإتهام إثباته، وعليه إذا أراد الإفلات من . قبل المسؤول عن فعل الغير عمدي من
   أو أن يثبت أن النتيجة التي حصلت كانت قضاء  و قدر . المسؤولية أن يثبت انتفاء الخطأ من جانبه

 .أو كانت نتيجة قوة قاهرة
 يستخدمهاكوسيلة يفة و يمنع أن تكون  على الصحجب الإشراف ملزم كما رأينا بوا رئيس التحرير إن   

فعدم  .مؤلفوا المقالات لتحقيق مآربهم بإرتكاب جرائمهم عن طريقها وتحقيق ركن العلانية اللازم لقيامها
قيام رئيس التحرير بهذه الإلتزامات سيؤدي كما هو الأمر بالنسبة للمسؤولية عن فعل الغير، إلى مسؤوليته 

يترتب على هذا النوع من المسؤولية المساواة في العقاب بين  و .الامتناع في جانبهعلى أساس قيام جريمة 
جريمة المسؤول وهي الإمتناع عن أعمال الرقابة، وجريمة الفاعل الذي قام بإرتكاب الفعل المسبب للجريمة 

  ،ير عمديةبين كونها جريمة عمدية أو غ التمييزجعلها جريمة واحدة، دون  هذا الجانب من الفقه وكأن
في حين إنهما جريمتان مستقلتان، جريمة الفاعل وجريمة الممتنع عن أعمال الرقابة على أعمال الفاعل وهو 

ومن جانب آخر فإن الجزاءات التي تفرض في نطاق جرائم الصحافة  .رئيس التحرير هذا من جانب
ة، إما الجزاءات التي تفرض يمكن أن تكون عقوبات مقيدة للحرية الشخصية فضلا عن الجزاءات المالي

 .3على المسوؤل عن فعل الغير هي غالبا ما تكون جزاءات ذات طبيعة مالية

                                                           
عادل علي المانع، طبيعة المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير، مجلة الحقوق الكويتية، مجلس النشر العلمي جامعة :انظر 1

 .997.، ص1، العدد9000الكويت،
 .111.ص لمرجع السابق،ا محسن فؤاد فرج، 2
 .991إلى999.ص المرجع السابق، الهيتي، محمد حماد مرهج 3
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وهو إهماله في القيام بواجب  ،وفي الحقيقة فإن الشخص يسأل عن فعله هو وليس عن فعل غيره   
شخص المسؤول حيث يكون من الممكن إعادة تكييف هذه المسؤولية بطريقة تجعل ال. الرقابة والإشراف

 والتي تعد جريمة ثانوية  عن فعل الغير تقام مسؤوليته لإهماله في منع ذلك الشخص من إرتكاب الجريمة،
 .أو متوسطة ساعدت على نهوض مسؤولية الشخص المسؤول وكشفت عنها

أن إهماله وخطأه قد  أي.فإهماله القيام بواجبه في الرقابة والإشراف قد نتج عنه ما يسمى بالخطأ المرتد   
، 1وهذه الجريمة إرتد أثرها عليه، وبالتالي حقت عليه المسؤولية .نتج عنه جريمة من قبل شخص آخر

 .في الظاهر  فالمتهم لا يسأل عن فعل الغير إلاّ 
بعض جوانب  فيوعلى أساس ما سبق فإن هذه النظرية وإن كانت في ظاهرها صحيحة ومنطقية    

الصحافة إلا أنه من غير الممكن تبنيها بالكامل وإعتبارها الأساس القانوني للمسؤولية  المسؤولية في جرائم
 .عن تلك الجرائم

 .فكرة المسؤولية المفترضة: ثالثا   
فالمسؤولية  .تختلف صورة المسؤولية المفترضة عن صورة المسؤولية المادية في درجة قوة إفتراض الخطأ   

ما وأض الخطأ في جانب المسؤول فرضا غير قابل لإثبات العكس، المادية تنهض على أساس إفترا
المسؤولية المفترضة فإنها مؤسسة على قرينة الخطأ المفترض من قبل المشرع في جانب ملتزم التعويض 
بموجبها ينشأ التزام شخصي في ذمة من إفترض المشرع الخطأ في جانبه بوجوب تعويض من أصابه 

يمكّن بها المشرع المضرور من الحصول على التعويض في الأحوال التي يتعذر الضرر، فهي بذلك وسيلة 
حيث  وهي غالبا ما تؤسس على قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فيها تحديد وإثبات سبب الضرر،

    أي أنها تعني إفتراض قيام خطأ صادر من قبل المتهم يجوز نفيها بنفي الخطأ أو نفي رابطة السببية،
 التخلصلطة الإتهام غير مكلفة بإثباته بل هو ثابت في حق المتهم وما على هذا الأخير إن أراد وأن س

 .2 أن يقيم الدليل على عكس ما ورد وبالشروط التي حددها القانونإلّا  هامن

                                                           
 .71.، صجع السابقالمر سعد صالح الجبوري، 1
 .971و979.ص المرجع السابق، محمد حماد مرهج الهيتي، 2
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وبناء  على ذلك فإن غالبية الفقه تذهب إلى أن مسؤولية رئيس التحرير هي مسؤولية مفترضة،    
نا يتمثل في أن رئيس التحرير قد إطلع على ما نشر في الجريدة نتيجة الواجب الإشرافي والإفتراض ه

فالمسؤولية المفترضة لرئيس التحرير مبناها  .1الواقع عليه هذا بالإضافة إلى إفتراض علمه السابق بالقانون
        الإشراف صفته ووظيفته في الجريدة فهي تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في

ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة، ولا يرفع هذه 
المسؤولية عن عاتقه أن يكون قد عهد ببعض اختصاصاته لشخص آخر مادام قد إستبقى لنفسه حق 

إفتراض علم رئيس التحرير في الواقع  هوالإشراف عليه، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسؤولية 
بما تنشره جريدته وإذنه بنشره، أي أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره 

، وهي حرير عن الجريمة افتراضا قانونيا، فالقانون يفترض مسؤولية رئيس الت2الجريدة التي بشرف عليها
      ، لف أهلا لتحمل المسؤولية أو غير أهل لذلكقائمة عرف المؤلف أم لم يعرف وسواء أكان المؤ 

 .3قانون العقوبات من199و191مكرر و170المواد به المشرع المصري في  وهذا ما أخذ
أقرب إلى الحقيقة والواقع، فهي نظرية مرنة وسهلة التطبيق، غير أن  المسؤولية المفترضة وتعتبر هذه نظرية   

هناك جانب من الفقه ذهب إلى القول بأن وصف مسؤولية رئيس التحرير بأنها مسؤولية مفترضة فيه 
كل ما إفترضه هو علم رئيس التحرير بكل ما نشرته الجريدة، أي   المصري شيء من التجاوز، لأن المشرع

انونية في صالح الإثبات وضد رئيس التحرير وبالتالي فإن المشرع افترض العلم وليس المسؤولية، إقرار قرينة ق
وما المسؤولية إلا نتيجة إفتراض هذا العلم إلا أن الفقه والقضاء متفق على تسميتها بالمسؤولية المفترضة 

 .4وليس بالعلم المفترض

                                                           
 .999.ص ،9009 ،(مصر)الفكر الجامعي الإسكندرية دار  ،1حرية الرأي والتعبير، ط خالد مصطفى فهمي، :أنظر 1
الإسكندرية  والنشر الإلكتروني كة البهاء للبرمجيات والكمبيوترشر شرح قوانين الصحافة والنشر، د،عبد الفتاح مرا:انظر 2
  .999.ص المرجع السابق، عبد الحميد الشواربي،؛17.ص ،(مصر)
، 1911، (مصر)دار الشروق ،4، ط(دراسة فقهية مقارنة)سلاميالمسؤولية الجنائية في الفقه الإ أحمد فتحي بهنسي، :نظرا 3

 .97.ص
 .79.ص المرجع السابق، سعد صالح الجبوري، 4
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من قانون العقوبات والتي   191غى المادة قد أل 9009لسنة 147غير أن القانون المصري رقم    
بعدما قضي بعدم دستوريتها،حيث أقر بموجب الفقرة  كانت تنص على المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير

المسؤولية المباشرة لرئيس التحرير أو من يقوم مقامه، وألغى المسؤولية " أ"مكرر 900الثانية من المادة 
ستورية الحكم بمخالفتها لأصول القانون الجنائي، وإشترط لقيام مسؤولية المفترضة التي سبق للمحكمة الد

رئيس التحرير ومن يقوم مقامه المباشرة شرطين أولهما أن يقع النشر بعلمه وثانيهما أن يكون نتيجة 
إخلاله بواجب الإشراف و سلط عليه عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 

  .1جنيهعشرة آلاف 
 :المحكمة الدستورية رأيها إستنادا إلى الحجج التالية أسستوقد    
لكون الجريمة عمدية فلا تتوافر أركانها ما لم يكن رئيس التحرير حين إذن بنشر المقال المتضمن -1   

 .للجريمة، مدركا أبعاده واعيا بآثاره، قاصدا إلى نتيجته
 .أصليا لجريمة عمدية لا يستقيم مع، إفتراض القصد الجنائيلأن إعتبار رئيس التحرير فاعلا -9   
لأنه لا يتصور في جريدة تتعدد صفحاتها، وتتزاحم مقالاتها، وتتعدد مقاصدها، أن يكون رئيس -1   

 .التحرير محيطا بها مييعا، وأن يزن كل عبارة تضمنتها بإفتراض سوء نية كاتبها
يجوز إفتراض الخطأ في بعض صورها، بخلاف المسؤولية الجنائية لأن المسؤولية التقصيرية هي التي -4   

 .التي لا يجوز أن يكون ثبوتها مفترضا
شرطها إتجاه إرادته لإحداث النتيجة، مما  –وقد أذن بالنشر  -لأن مسؤولية رئيس التحرير جنائيا-1   

بناء  على صفته   -والمسؤولية المفترضة لرئيس التحرير. يستلزم علمه علما يقينيا بأبعاد المقال المنشور
و الإهمال والعمد نقيضان . لا يكون مناطها إلا الإهمال في إدارتها -كمشرف على جريدة يتولى شؤونها

 .2لا يلتقيان

                                                           
 919.ص المرجع السابق، ،ة الرأي والتعبيرحريي، ؛خالد مصطفى فهم911و917.ص المرجع السابق، ،حسام حشيش 1
 .911و
 .919و911.، ص9009، (مصر)ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  :أنظر 2
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مسؤولا مسؤولية مباشرة أساسها ئري فقد اعتبر المدير مسؤول النشرية ص المشرع الجزاأما فيما يخ   
اعتبر فيها من قانون الإعلام التي  111الإخلال بواجبه في الإشراف و المراقبة، وهذا بدليل نص المادة 

  .المدير مسؤول النشرية فاعلا أصليا مثله  مثل كاتب المقال
النشرية هناك مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى النشرية، يسألون كذلك في  إلى جانب المدير مسؤول   

 .حال مخالفة العمل الصحفي للقانون، و من تمة سنعمل على تحديد هؤولاء الأشخاص في المطلب الثاني
 المطلب الثاني

 .تحديد الأشخاص المسؤولين عن الجريمة الصحفية
       بالإضافة إلى مسؤولية رئيس التحرير، فهناك أشخاص آخرين يقفون وراءه في سلم المسؤولية،    

 طبيعيون أو معنويون، ومنه لا بد قد يكون لهم دور في ارتكاب الجريمة، كما قد يكون هؤولاء الأشخاص
الطبيعي الشخص  هم، ولذلك سنتناول مسؤوليةمن التعرف على أدوارهم في ذلك وكيفية قيام مسؤوليت

 .(الفرع الثاني) ثم مسؤولية الشخص المعنوي( الفرع الأول)
 الفرع الأول

 .مسؤولية الشخص الطبيعي
      كما أسلفنا فالعمل الصحفي يرتبط بأشخاص عديدين، لهم دور بناء حتى يظهر هذا العمل    

      ومن المنطقي  .العمل للنور إلى المجتمع، وقد يكون مباشرا، أو هامشيا، ولكنه فعّال في ظهور هذا
من قانون  41، ونجد أن المشرع الفرنسي قد نص في المادة يكون لهم دخل في الجريمة الصحفيةن أ

و في حال تعذر متابعتهما يسأل  ن،ان أصليفاعلاهما الكاتب و المدير أن على 1111الصحافة لسنة
       .1س الأمر انتهجه المشرع المصريبقية المتدخلين في العمل الصحفي كفاعلين أصليين، ونف

                                                           
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية : " من قانون العقوبات المصري على  111تنص المادة 1

أوالرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي أستعملت في إرتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا 
فاعلين أصليين المستوردون، والطابعون، فإن تعذر ذلك فالبائعون  يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم

والموزعون والملصقون، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو 
 "الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى
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قد سار  المشرع الجزائريأن  المتعلق بالإعلام 01-19رقم  ويتبين لنا من خلال القانون العضوي   
نص على مسوؤلية الكاتب و المدير  فهو. رنسي و المصريما ذهب إليه كل من المشرع الفعلى خلاف 

 .وإعتبرهما فاعلان أصليان دون أن يذكر ولو عرضا مسؤولية أي شخص طبيعي غيرهما
طابع ومستورد ، و (ثانيا)وناشر  ،(أولا)كاتب من  تحديد هؤلاء الأشخاص كل هذا يدفعنا إلى محاولة     
 (.رابعا)بائع  موزع و و ملصقو ، (ثالثا)

 (.المؤلف)الكاتبمسؤولية : أولا   
وليس بشرط لكي  الكاتب هو مصدر الكتابة أو الصور أو الرسوم أو غير ذلك من طرق التمثيل،   

     . يكون الشخص مؤلفا أن تكون الكتابة أو الرسوم أو غير ذلك من صنع أفكاره أو من ابتكاره
  ،و لا باسم صاحبها الأصليباسمه ه وإنما يكفي أن يكون قد قدم ما تحت يديه إلى المدير أو الناشر

  فإذا كان قد قدمها باسم هذا الأخير وبتفويض منه فيكون هذا الأخير هو المسؤول باعتباره مؤلفا 
إلى رئاسة التحرير خبرا عن حادثة معينة  فمخبر الجريدة الذي ينقل إلى المدير أو. وليس من قام بالتقديم

       .1الذي يترجم مقال معين من لغة إلى أخرىأو تصريح معين يحمل صفة كاتب كذلك المترجم 
فيعتبر الكاتب فاعل أصلي للجريمة الصحفية على أساس أنه مرتكبها الحقيقي، وعقابه هنا يكون وفقا 

، فقد قام بالدور الرئيسي في تكوينها، الافتراضللقواعد العامة في المسؤولية الجنائية وليس على أساس 
يستوجب إلى جانب إثبات أنه مصدر موضوع النشر إثبات توافر القصد ولكن قيام هذه المسؤولية 

 .أي أنه يعلم بجميع أركان الجريمة وقد إتجهت إرادته إلى تحقيقها ،2الجنائي لديه
ولما كان العلم هو أحد عناصر القصد الجنائي، يكون من الصعب نفيه من قبل الكاتب، لأنه أكثر    

لقصد الجنائي على أساس تابات ورسوم وغيرها، وبالتالي لا يمكن له نفي االناس معرفة لما صدر عنه من ك
   إلا أنه من الممكن له ذلك على أساس عدم إرادة فعل النشر وإن حصل العلم كأن يثبت ،عدم العلم

                                                           
 .318.صفرج، المرجع السابق،  ؛ محسن فؤاد11.، صالمرجع السابقعمر سالم،  1
 .808.صأشرف الشافعي وأحمد المهدي، المرجع السابق،  2
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  أو أن ما كتبه كان يقصد منه التسلية وكانت الكتابة ، 1أن ما كتبه كان قد سرق منه وتم نشره دون إرادته
 .2قد صدرت منه نتيجة إكراه مادي أو معنوي صدر ضده

 :مسؤولية الناشر: ثانيا   
إن تحديد مصطلح الناشر له أهمية خاصة، وذلك لكون أنه يوحي بأن الناشر هو الشخص الذي    

لسنة  80المادة الأولى من قانون المطبوعات المصري رقم ما نصت عليه ، هذا 3يتولى نشر أي مطبوع
بحيث  عامعلى الرغم من أن دور الناشر يبدو واضحا بالنسبة للكتب، إلا أن هذا التعريف  .1130

التي قضي -110الناشر في المادة  كلمةرد  تولم  4يشمل أيضا نشر المجلات والصحف الدورية وغيرها
من 110ذكر كذلك في المادة تمن قانون العقوبات المصري ولم  111ولا في المادة  -بعدم دستوريتها

، غير أن البعض من الفقه يرى أن عدم ذكر 5المتعلق بالإعلام الجزائري 00-18القانون العضوي رقم 
، فقانون العقوبات لا يحفل في الواقع روجه من نطاق المسؤولية المفترضةالناشر في تلك المواد لا يعني خ

ون من الفكرة الممنوعة ونشرها، ، وإنما يعنى بحقيقة دور الشخص في الجريمة الصحفية التي تتكتسمياتبال
 .6بأيهماومن يقوم بهما يعتبر فاعلا أصليا أو حتى 

والقانون لا يعاقب مدير النشر أو رئيس التحرير إلا لسبب توليه النشر أي لكونه ناشرا، فهو لا ينظر    
 .لوظيفته إلا من جهة النشر وما تخوله إياه من سلطة منع النشر أو الإذن به

                                                           
يحق لكل صحفي أجير لدى أية وسيلة "  أنه المتعلق بالإعلام الجزائري على 00-18من القانون العضوي  22تنص المادة  1

 ".هذا الخبر تغييرات جوهرية دون موافقتهإذا أدخلت على لجمهور يحمل توقيعه، إعلام، أن يرفض نشر أو بث أي خبر ل
 .11.صعبد الخالق النواوي، المرجع السابق،  2
 .312.صمحسن فؤاد فرج، المرجع السابق،  3
 .813.صأشرف الشافعي و أحمد المهدي، المرجع السابق،  4
الأصليون تدريجيا، حيث نص الملغى التي تحدد الفاعلون  02-10من قانون الإعلام  18وقد وردت كلمة ناشر في المادة  5

 : و التي تفيد التخيير،وهذا في النص الفرنسي والذي جاء كمايلي ou/على الناشر بعد المدير مع الفصل بينهما بحرف أو
« les directeurs ou éditeurs des organes d’informations, a leurs défaut, les imprimeurs et a 
défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont 
résponsables des infractions commises par voie ecrites, parlée ou filmée » 

ختلاف مهنتهما، بحيث تكون إبحيث أدرجت الناشر مع المدير واعتبرتهما فاعلان أصليان رئيسيان على جريمة النشر، وهذا ب
 .ما صفة الناشر فهي خاصة بالنشريات غير الدوريةأالنشر خاصة بالنشريات الدورية، صفة مدير 

 .101.صعمر سالم، المرجع السابق،  6
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الرأي الآخر فيتجه نحو عدم جواز تطبيق القواعد الخاصة برئيس التحرير على الناشر، إستنادا على أما    
مبدأ المشروعية الذي يمنع القياس في نصوص التجريم، وخصوصا أن إرادة المشرع واضحة في عدم تطبيق 

ي مسؤولية المستورد من قانون العقوبات المصر  111المسؤولية المفترضة على الناشر حيث ذكر في المادة 
 .والطابع والبائع والموزع والملصق على أنها مسؤولية مفترضة، ولم يذكر من ضمن هؤلاء مسؤولية الناشر

جنائيا، وفقا لنص المادة  الناشر مسؤول واعتبرف حين تدخل وقد حسم المشرع الفرنسي هذا الخلا   
 .1مدير النشر ، وفاعلا أصليا مثله مثل1221سنة لمن قانون الصحافة  13
ن المسؤولية الجنائية أومن خلال كل من التشريع الفرنسي والمصري، وكذا الجزائري، يمكن القول ب   

عدم للناشر تقوم على أساس القواعد العامة للمسؤولية في القانون الجنائي، وعليه فالناشر بالرغم من 
الأشكال أن يفلت من المسؤولية الجنائية،  أنه لا يمكن بأي شكل من ، إلاّ ذكره في قانون الإعلام صراحة

فإذا لم يعرف المدير أو رئيس التحرير ولا كاتب المقال، فالناشر هنا مسؤول كفاعل أصلي على أساس 
المسؤولية المفترضة، فمن غير المعقول أن تسأل شخصيات ثانوية في الجريمة كالبائع، الموزع والطابع ولا 

لذي يقوم به الناشر وطبيعة الجريمة الصحفية ذاتها يفرضان ضرورة مساءلة فطبيعة الدور ا .2يسأل الناشر
 .الناشر

 .مسؤولية الطابع والمستورد:ثالثا   
 :مسؤولية الطابع-(1   
الطابع هو صاحب المطبعة، و إذا كان صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك    

و يسأل الطابع بصفته فاعلا أصليا  ،3تنصرف إلى المستأجرالشخص هو المستغل لها فعلا فكلمة الطابع 

                                                           
 .801.ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان، 1
 . 13.ص المرجع السابق، طارق كور، 2
لم يعرف الطابع، ولكنه أشار في المادة فوهذا حسب المادة الأولى من قانون المطبوعات المصري ،أما المشرع الجزائري  3

الطابع، ونشير هنا  أن قانون  المتعلق بالإعلام إلى مسؤول الطبع، ويفهم منها أنه يقصد 00-18من القانون العضوي رقم  81

من قانون  18ذكر الطابع في المادة في حين أن المشرع ل المطبعة،ذكر مسؤو 23دته افي م 01-28علام الجزائري القديم الإ

 .الملغى 02-10الإعلام
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من  18، وهذا حسب المادة (المؤلف أو المدير أو الناشر)عن جريمة النشر إذا لم يعرف مرتكب الجريمة 
 .من قانون العقوبات المصري 111، وكذلك المادة 1221قانون الصحافة الفرنسي لسنة 

          أنه أقدم على الطبع دون أن يستوثق الافتراضومسؤولية الطابع هي مسؤولية مفترضة، وأساس     
القانون في حقه سواء ثبت علمه بمضمون  افترضهاومسؤوليته هنا مادية  .1من شخصية المؤلف أو الناشر

كان المؤلف لا وجود له   المطبوع أو لم يثبت، وأيضا إذا كانت الكتابة أو الرسم قد نشرت في الخارج أو
 .2أو كان موجودا ولكنه غير معروف

مسؤولية الطابع كفاعل أصلي تحكمها نفس المبادئ كمدير النشر والناشر وهي تنتج عن عمل واحد    
هو فعل النشر، في الوقت الذي كان عليه أن يتحقق من شخصية الناشر والمؤلف حتى يقوم بالطبع 

ة غير قانونية، وأيضا التحقق من أن المطبوع الذي سلم إليه لا يحتوي وذلك لكي لا يتعامل مع شخصي
على ما يشكل جريمة، نتيجة لهذا الإهمال المزدوج جعل منه الفاعل الأصلي ويتابع جنائيا، في هذه الحالة 

س جريمة إهمال وهي جريمة غير عمدية، وبالتالي فإن مسؤوليتة تقوم على جريمة الإهمال ولي ارتكبالطابع 
 .على جريمة النشر التي تعتبر عمدية

يجب على مسؤول الطبع أن " المتعلق بالإعلام  00-18من القانون العضوي رقم 81وحسب المادة    
يطلب من الناشر نسخة من الإعتماد مصادقا عليها قبل طبع العدد الأول من أية نشرية دورية ويمنع 

 ".الطبع في غياب ذلك
، وهذا من الناشر الاعتمادالطابع عليه أن يطلب نسخة مصادق عليها من هذا النص أن  يفهم من   

تمنحه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل ستين يوما من تاريخ إيداع  عتمادالاأو مدير النشر، وهذا 
 المادة عليه   ما تنصإلى المؤسسة الناشرة، ويعتبر بمثابة الموافقة على الصدور وهذا  الاعتمادالتصريح ويمنح 

 

                                                           
 .810.أشرف الشافعي وأحمد المهدي، المرجع السابق، ص 1
 .312 .محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص 2
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ما  من ذات القانون على 18وتنص المادة . المتعلق بالإعلام 00-18من القانون العضوي رقم  13
 :فجاءت كالأتي الاعتمادنح بموجبه التصريح الذي يم هيجب أن يتضمن

 :أعلاه ما يأتي 11يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة "   
اسم ولقب ،لغة أو لغات النشرية ،مكان صدورها ،النشريةموضوع  عنوان النشرية وتوقيت صدورها،

أسماء وعناوين المالك و بيعة القانونية لشركة نشر النشرية، الط، وعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية
 ".المقاس والسعرالمؤسسة المالكة لعنوان النشرية،  مكونات رأسمال الشركة أو ،الملاك

يكون قد ارتكب جريمة إهمال لا جريمة نشر،  81لمنصوص عليه في المادة وإذا لم يقم الطابع بواجبه ا   
  .1لأنه خالف القوانين واللوائح التنظيمية لمهنة الطبع

لتحديد المسؤولية الجنائية للطابع، يلزم أن نؤكد على عدم تصور خروج المقال و الصحيفة، بغير وجود    
ت معرفتهم أو كانوا غير معروفين، فلا يتصور وجود طابع الكاتب، ووجود مدير النشر أو الناشر سواء تم

لمخطوط دون وجود هؤلاء، فإذا كانت الجريمة المعاقب عليها هي واقعة النشر، فإنه وفقا للقواعد العامة 
 :فاعلا أصليا، وهذا للأسباب الآتية لا يتصور أن يكون في كل الحالات الطابع

الجريمة وإن كان دوره رئيسيا فيها، وأعماله  ارتكابالطابع لا يتضمن الأعمال التنفيذية في  نشاط-أ   
 .تربط السلوك المجرم والنتيجة بعلاقة سببية

 .نشاط الطابع يكون بمثابة تحريض عن طريق المساعدة بالأدوات والأفكار لنشر المطبوع-ب  
لأصلي لفعل النشر الذي يعاقب عليه القانون، باعتبار الفاعل ا ارتكابونتيجة الاشتراك تتمثل في -ت  

 .الطابع ليس هو المهيمن على فعل النشر
ويتوافر الركن المعنوي لدى الطابع بصفته شريك بتوافر العلم بأركان جريمة النشر، وإرادة فعل -ث  

 .النشر، وبالنتيجة التي تتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون
شتراك، سواء كان تبر شريكا فإنه يعاقب على فعل الإيع -وفقا للقواعد العامة -نطلق أن الطابعومن م   

المؤلف أو رئيس التحرير أو الناشر معروفين أو غير معروفين، حيث يستوي أن يكون الفاعل الأصلي 
                                                           

 .118.درابلة العمري سليم، المرجع السابق، ص 1
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أو غير مسؤول، إذ يكفي لتحقق نتيجة الإشتراك وقوع عمل النشر الذي يتصف بعدم مسؤولا 
 .1المشروعية، فالعبرة بوصف الفعل لا مسؤولية الفاعل

من قانون العقوبات معاقبة الطابع كفاعل  111المادة تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع المصري قرّر   
ين ولكن ليس في المقدور أصلي، إذا لم يكن المؤلف معروفا أو كان الناشر أو رئيس التحرير غير معروف

    أما إذا كان الكاتب أو الناشر أو رئيس التحرير معروفا، فلا عقاب على الطابع، وكذلك  ،معاقبتهم
 .2، أو رئيس التحريرهة التحقيق عن الكاتب، أو الناشرلا عقاب على الطابع إذا ما حاول إرشاد ج

 :مستوردمسؤولية ال-(2   
 00-18من القانون العضوي  32في المادة  الأجنبية نظم المشرع الجزائري استيراد النشريات الدورية   

 .3ترخيص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاستيرادوقد اشترط حتى يتم  المتعلق بالإعلام
وقد يتضمن هذا وينشره داخل الوطن، المطبوع الذي نشر في الخارج  ادير ستامن يقوم ب المستورد وهوو    

فمن الطبيعي أن يعتبر  .الذي يباشر هذا النشر ويقوم به ويتولاههو  كان المستورد ولما .المطبوع جريمة
من  111المادة ، وهذا حسب نص فاعلا أصليا للجريمة بغير حاجة لإثبات علمه بمضمون المطبوع

 .4قانون العقوبات المصري
ارج ويحتوي قام باستيراد ما تم طبعه في الخ إذ أن المستورد. في هذه الحالة مسؤولية مفترضةمسؤوليته ف   

 باستيرادشخص  فإذا قام. على ما يمكن أن يكون جرائم نشر دون الإستيثاق من تلك المحتويات
وكانت تتضمن إحدى جرائم النشر، فإنه يعد فاعلا أصليا لتلك الجريمة، والسبب  ،مطبوعات من الخارج

وبالتالي . تلك المطبوعات قبل أن يستوثق من خلوها من تلك الجرائم استيرادفي ذلك هو أنه أقدم على 

                                                           
نقلا عن خالد رمضان عبد العال سلطان، المسؤولية الجنائية عن جرائم .818.المرجع السابق، صرأفت جوهري رمضان،  1

 .112.، ص8008الصحافة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 .312.محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص 2
شريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما يخضع إستيراد الن: " نصها كالآتي  والتي 3

 "..تحدد كيفية و شروط تسليم الترخيص عن طريق التنظيم. مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
 .813.ص رأفت جوهري رمضان، المرجع السابق، 4
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بالتوزيع  الاستيرادذلك  اقترنمن الخارج، لاسيما إذا  استيرادهفإنه يعتبر الأثر المتسبب في نشر ما تم 
 .1والترويج

 .مسؤولية البائع و الموزعّ والملصق: رابعا   
الذين يقومون بنشر المطبوع أي  بالقائمين بالتداول، وهؤلاء همصق يسمى كل من البائع والموزعّ والمل   

 .2قائمين في كافة الحالات بفعل النشر
المتعلق بالإعلام توزيع النشريات الدورية  00-18وقد نظم المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم    

  32مع مراعاة أحكام المادة " على 31إذ نصت المادة  ،وبيعها في الفصل الثاني من الباب الثاني منه
من هذا القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع 

 ."والتنظيم المعمول بهما، لاسيما ما تعلق بحماية الطفولة والآداب العامة
النشريات الدورية بالتجول أو في الطريق العام أو في  يخضع بيع: " فجاءت كما يلي 30أما المادة  

 ".مكان عمومي آخر إلى تصريح مسبق لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي
على المسؤولية الجنائية  1221من قانون الصحافة لسنة  18وقد نص المشرع الفرنسي في المادة    

من قانون  111رع المصري في المادة للموزعين والبائعين والملصقين، وهذا نفس ما ذهب إليه المش
         هؤلاء الأشخاص مسؤولون جنائيا، إذا لم يعرف مدير النشر أو الناشر  اعتبرالعقوبات ،بحيث 

كل واحد منهم أن  ل المسؤولية الجنائية، حيث المروجون للمطبوع متساوون في تحمّ أو الكاتب، وهؤولاء 
 .3يعتبر فاعلا أصليا للجريمة

المسؤولية  وافتراض بالترويج والتداول هي مسؤولية مفترضة، ينولية الجنائية التي تقع على القائموالمسؤ    
المسؤولية في جانب القائمين  وافتراضفي جانبهم يقوم على أساس إفتراض العلم بمضمون المطبوع، 

، يرتكبوا تلك الجريمة بة أشخاص لمبالترويج والتداول يعد خروجا على القواعد العامة ، لأنه لا يمكن معاق
 . وإنما مهنتهم ساهمت في الجريمة

                                                           
 .101.عمر سالم، المرجع السابق، ص 1
 .813.رأفت جوهري رمضان، المرجع السابق، ص 2
 .311.فؤاد فرج، المرجع السابق، ص محسن 3
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الظروف عدم  ألا وهو أن لا يظهر منوينبغي ليتحمل البائع أو الموزع أو الملصق المسؤولية توافر شرط    
    معرفة مضمون المطبوع، وهذا القيد اشترطه المشرع المصري في حق هؤلاء لكثرة الأمية  استطاعتهم

يحترفون مهنة بيع الجرائد والمطبوعات وتوزيعها وعمليات اللصق، مما يجعل أخذهم بنتائج بين من 
 .1من قانون العقوبات المصري 111المسؤولية الجنائية غير مقبول، حيث نصت على هذا الشرط المادة 

 الفرع الثاني
 .(الشركة المالكة للنشرية) مسؤولية الشخص المعنوي

-81المؤر  في  01-01الجزائري إثر تعديل قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم لقد نص المشرع    
على المسؤولية الجزائية للنشرية كشخص معنوي عن الجرائم التي ترتكب عن طريق  02-8001

عندما ترتكب الجريمة : " والتي نصت على انه 1مكرر 111الصحافة وهذا من خلال نص المادة 
مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها فإن المتابعة  111ة المنصوص عليها في الماد

الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية 
والجريمة المقصودة هنا هي جريمة إهانة رئيس الجمهورية، غير أن المشرع قد ألغى هذه المادة ....." نفسها

  .بعدما تعرضت للعديد من الانتقادات 8011أوت  08الصادر في  11-11وجب القانون رقم بم
أما المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كأصل عام فقد نص عليها المشرع الجزائري بعد تعديل قانون 

معظم  نصت عليهمثلما  ،8001نوفمبر  10المؤر  في  01-10العقوبات بموجب القانون رقم 
باستثناء الدولة والجماعات المحلية  : "مايلي علىمنه  مكرر 01فتنص المادة . عات الأخرىالتشري

والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي 
 ....".ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

                                                           
 . 110.درابلة العمري سليم، المرجع السابق، ص 1
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يعرف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ترمي إلى تحقيق غرض    
معين، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية، يكون لها كيانها المستقل عن شخصية المكونين لها وعن 

 .1شخصية من قام بتخصيص الأموال

ح أمرا واقعا ومسلما به في مختلف القوانين بوجود الأشخاص المعنوية قد أصب الاعترافإذا كان    
الوضعية، فإن الأمر على خلاف ذلك حول إمكانية تحميلها المسؤولية الجنائية باعتبارها شخصا مستقلا 
عن شخصية الأفراد المكونين لها عما يقع من ممثليها باسمها ولحسابها من تصرفات غير مشروعة يعاقب 

أن نبين الجدل الفقهي حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي  عليها القانون، وعلى هذا سنحاول
 (.ثانيا)، وكذلك نتطرق لأنواع المسؤولية الجنائية لهذا الشخص المعنوي(أولا)

 .الجدل الفقهي حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي: أولا   
 :الرابعة على مايليفي فقرتها المتعلق بالإعلام  00-18من القانون العضوي رقم  01المادة  تنص   
ويمتلك رأسمالها . وسائل الإعلام التي يملكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري" 

 ".أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية
نلاحظ أن النشرية يمكن أن ينشئها أشخاص طبيعيون ويفرض عليهم أن يكونوا المسؤولين عن النشر    

 أيضايمكن  جريمة من جرائم النشر، وهنا لا يثور إشكال، و ارتكاببها ويتابعون جنائيا في حالة 
للأشخاص المعنوية إنشاء النشريات، ولكن في حالة وقوع جريمة من جرائم النشر وبواسطتها، فهل يجوز 

 .متابعة الشخص المعنوي المنشئ لها جنائيا؟
      دل فقهي كبير بين مؤيد ومعارض حيثجئية للأشخاص المعنوية فكرة المسؤولية الجنا لقد أثارت    

 :هناك اتجاهانأن 
 
 

                                                           
-8001بشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر،  :انظر 1

 .13.، ص8008
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 :المعارض لمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا الاتجاه-(1   
يرفض هذا الاتجاه بشكل قطعي فكرة تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية ويرى أن هذه    

والمدافعون عن هذا الرأي هم أصحاب الاتجاه  ،الطبيعيينتنحصر في نطاق الأشخاص المسؤولية 
 : إلى الحجج الآتية الاتجاهالكلاسيكي ويستند هذا 

إن المسؤولية الجنائية تقوم قبل الأشخاص الطبيعية مما لها من الإرادة والتمييز، ما يجعلها قادرة على -أ   
قانوني وجدت بغرض تحقيق أهداف معينة،  افتراضالجريمة، في حين أن الأشخاص المعنوية مجرد  ارتكاب

 .1الأفعال المجرمة التي ينص عليها القانون لارتكابولا تتوافر لديها الإرادة اللازمة التي تتجه 
إن القول بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا لا يتماشى مع مبدأ شخصية العقوبة، وآية ذلك أن -ب   

   بد أن يمتد أثرها إلى الأشخاص المساهمين فيه أو الداخلينالعقوبة التي تطبق على الشخص المعنوي لا
. الجريمة التي وقعت بصفته فاعلا أو شريكا ارتكابفي تكوينه، وقد يكون من بينهم من لم يساهم في 

تطبيق  لاستحالةيرفض تحميل الأشخاص المعنوية المسؤولية الجنائية، وذلك  الاتجاهفضلا أن هذا 
كما هو الشأن  ،ا عقوبات موجهة للأشخاص الطبيعيةقانون العقوبات، كونه العقوبات الموجودة في

والتي تأبى بطبيعتها أن تطبق على ( السجن والحبس)بالنسبة لعقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية 
 . غير الأشخاص الطبيعيين

   من عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، الذي يتمثل  استثناءوقد أقر أنصار هذا الاتجاه    
في الحالات التي يقرر فيها المشرع بنص صريح مسؤولية هذا الشخص جنائيا، الذي يتمثل في الحالات 

أو جرائم معينة وإذا لم يوجد  التي يقرر فيها المشرع بنص صريح مسؤولية هذا الشخص جنائيا عن جريمة
 .2محل لتقرير مسؤولية الشخص المعنوي جنائيامثل هذا النص فلا 

 
 

                                                           
 .31.بشوش عائشة، المرجع السابق، ص 1
نقلا عن عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة . 112.ع السابق، صدرابلة العمري سليم، المرج 2

 .101.، ص1101، (مصر)دكتوراه كلية الحقوق، القاهرة
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 .المؤيد لمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا الاتجاه-2
يتجه الفقه الجنائي الحديث إلى المطالبة بتقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، مفندا  بذلك حجج    

والموضوعية في تجاهلها لحقيقة هذه ، تفتقد إلى الدقة لى أساس أنها حجج واهية وتقليديةالمعارضين ع
ويعتمد القائلين بجواز مساءلة  .الأشخاص، لاسيما أن إتساع نشاطها وإزدياد خطرها على المجتمع

 :الشخص المعنوي على الحجج التالية
إن للشخص المعنوي وجود حقيقي وإرادة واقعية تمكنه من أن يصبح طرفا في كل عقد مشروع، -أ   

اعي وتحمل المسؤولية عن الفعل الضار، وأن مسايرة القائلين بعدم وجود إرادة للشخص وتجعله أهلا للتد
 .1المعنوي يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة، وهي عدم مساءلة هذا الشخص مدنيا، وهذا ما لم يقل به أحد

إن القول بأن وجود الشخص المعنوي محدد بالغرض الذي يستهدفه غير سديد، ذلك أن منطق -ب   
القول يؤدي بدوره إلى عدم إمكان مساءلة الشخص المعنوي أيضا عن تعويض الأضرار التي يتسبب  هذا

 .في إحداثها بمقولة أنه لم يخلق لذلك طبقا لقانون إنشائه
   وعلى ذلك لا ينبغي أن يترتب على مجرد مجاوزة الشخص المعنوي نطاق اختصاصه أو مجرد انحرافه   

ساءلة تحقيقه زوال وجوده القانوني، وبالتالي فانه ليس ثمة ما يحول دون م جلأنشأ من أعن غرضه الذي 
الذي يشكل خطأ جنائيا، ويضيف القائلون بمسؤولية الشخص المعنوي الشخص المعنوي عن الانحراف 

فإذا حدد  أن فكرة تخصيص هذا الشخص بالهدف الذي وجد من أجل تحقيقه مجالها القانون الإداري،
شاط الشخص المعنوي وحصره في إطار مايحقق الغرض من إنشائه ثم تجاوز بذلك حدود هذا القانون ن

هذا النشاط أو لجأ إلى وسائل غير مشروعة لتحقيق أغراضه، فإن هذا لا يؤدي إلى زوال وجوده القانوني، 
 .2ا بالأشخاص الطبيعيينه غير مشروع يستوجب مساءلته قياسإنما يعد العمل الذي قام ب

أثرها إلى الشخص  وامتدادأن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي  الاتجاهأصحاب هذا  يرى-ت   
    وأنه إذا كانت العقوبة  .الطبيعي الذي ينوب أو يدخل في تكوينه، لا يمس بقاعدة شخصية العقوبة

                                                           
، المكتبة القانونية لدار المطبوعات (المسؤولية والجزاء)لي، شرح قانون العقوبات القسم العامفتوح عبد الله الشاد: انظر 1

 .30.، ص1112 ،(مصر)رية الجامعية الإسكند
 .31.، صنفس المرجع، فتوح عبد الله الشادلي 2
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قد أصابت أصحاب المصلحة في الشخص المعنوي فيكون ذلك قد حدث عن طريق غير مباشر وبحكم 
 .الضرورة، ولا شك أن في ذلك مصلحة مرجوة

وعلى القائمين بأمر الشخص المعنوي بسلوك أحسن السبل تفاديا لما قد يصيبهم في المستقبل من أثر    
    مع ذلك فالعقوبة دائما شخصية بالمعنى الدقيق، إذ من المعروف أن أية عقوبة توقع  على .العقوبة

 .1تصيب في نفس الوقت أفراد أسرته بطريق غير مباشر رب الأسرة وتنفذ عليه لا بد أنها
      أما القول بإستحالة تطبيق بعض العقوبات على الشخص المعنوي كالعقوبات السالبة للحرية    

    هي حجة واهية، وذلك أنه إذا كان لا يمكن تطبيق هذا النوع من العقوبات، يمكن على الأقل مادام
كما أن هناك من العقوبات ما يمكن . عقوبات مالية مثل الغرامة والمصادرة له ذمة مالية أن توقع عليه

وهي تقابل عقوبة الإعدام . تطويعها لتتلاءم مع ماهية هذا الشخص المعنوي كالحكم عليه بعقوبة الحل
ك الحكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة النشاط أو الغلق إلى غير ذللوجوده القانوني، أو الذي يضع نهاية 

       و لا شك أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي.2من العقوبات الملائمة لطبيعة هذا الشخص
 .3من شأنه أن يجعل القائمين بالأمر فيه أكثر حرصا ومحافظة على تنفيذ القوانين والوفاء بالالتزامات

عتبار أن النشرية هي ابوالرأي الراجح هو الرأي الذي أقرّ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،    
  ن أعمال مديرها مؤسسة أو شركة إعلامية، بحيث أن هذه الأشخاص المعنوية تكون مسؤولة جزائيا ع

عندما يأتون أعمالا باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا  ،وعمالها وممثليهاأو أعضاء إدارتها 
 .معنويا

ن المسؤولية الجنائية تقوم أصلا قبل الأشخاص الطبيعيين الذين قصدهم المشرع بتوجيه أوامره ونواهيه، إ   
إذ أن لهم وحدهم من التمييز والإرادة ما يجعلهم أهلا لتحمل هذه المسؤولية، غير أنه إزاء إتساع دائرة 

 ب الحد من هذا النشاط نشاط الأشخاص المعنوية في الوقت الحاضر، وما تقتضيه الضرورة من وجو 

                                                           
 .108.المرجع السابق، ص ،د نجيب حسني، شرح قانون العقوباتمحمو 1
 .32.شة، المرجع السابق، صبشوش عائ 2
 .103.المرجع السابق، صقانون العقوبات،  محمود نجيب حسني، شرح 3
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أو وقفه أحيانا إذا ما أصبح يشكل خطرا على أمن الجماعة ونظمها السائدة، كان لابد من تقرير 
 .مسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا

ومن الطبيعي أن إنزال العقاب على الأشخاص المعنوية من شأنه أن يدفع المساهمين فيها أو الداخلين    
ما في وسعهم من جهد في سبيل إختيار الأعضاء الصالحين لإدارة هذه الأشخاص في تكوينها إلى بذل 
 .وإحكام الرقابة عليهم

 .أنواع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: ثانيا   
 .المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إما أن تكون مباشرة، وإما أن تكون غير مباشرة    
 :المباشرةالمسؤولية الجنائية -(1   
هذه المسؤولية لا تمثل النوع الغالب في المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وفيها تسند الجريمة إلى    

 .الشخص المعنوي، فتقام عليه الدعوى بصفة أصلية
 :ةالمسؤولية الجنائية الغير المباشر-(2   
تبعيا، وليس خصما أصليا، وتكون  تقام فيها الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي بإعتباره خصما    

عندما ينص القانون على أن هذا الشخص يسأل بطريق التضامن مع  -مسؤولية غير مباشرة-كذلك 
وهنا نتساءل عن نوع المسؤولية الجنائية التي يمكن أن نتحقق بالنسبة  .الأشخاص الطبيعيين المكونين له
 للنشرية باعتبارها شخصا معنويا؟

الشخص المعنوي يمكن مساءلته جنائيا مباشرة عن الأفعال التي ترتكب بإسمه ولحسابه، فإذا قلنا أن    
أن تنسب  فهذا يعني أن الشخص المعنوي أو النشرية كائن حقيقي ويتمتع بأهلية قانونية، وبالتالي يمكن

        ونا، وهو إليه الجريمة وتقام عليه الدعوى الجنائية بصفة أصلية، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة قان
لا يتفق وطبيعة الشخص المعنوي الذي لا يعدو أن يكون غرضا قانونيا أوجده المشرع لتحقيق غايات  ما

 .1مشروعة

                                                           
 .188.درابلة العمري سليم، المرجع السابق، ص 1
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مسؤولية هذا  وتكون وعلى هذا فإن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي هي مسؤولية غير مباشرة،   
أن يسأل بطريق التضامن مع الأشخاص الشخص الجنائية غير مباشرة عندما ينص القانون على 

الطبيعيين الذي يدخلون في تكوينه عن تنفيذ العقوبات التي يقضي بها من غرامات أو مصادرة إلى غير 
 .1ذلك من العقوبات المقررة

ويلاحظ من  .الملغاة التي أشارنا إليها سابقا 1مكرر  111وهذا ما اتبعه المشرع الجزائري في المادة    
المادة أن المشرع أقرّ المسؤولية الجنائية غير المباشرة للنشرية التي تعتبر شخصا معنويا وهذا لمواجهة هذه 

 .الجرائم التي تقع بواسطة النشرية
 لابد من توافر ثلاثة (الشركة المالكة للنشرية أو المطبوعات الدورية )لكي يسأل الشخص المعنوي   

 :شروط هي
مدير النشر أو رئيس التحرير، الصحفي،و المراسل الصحفي بحسب الحال أن يكون الفاعل وهو -أ   

 .مفوضا عن الشخص المعنوي
أن يكون التصرف الذي أقدم عليه مدير النشر أو رئيس التحرير،أو الصحفي،أو المراسل -ب   

 .الصحفي من ضمن الأعمال الموكلة إليه
 .ممارسته للعمل لدى المطبوعة أو النشرية أن يكون الفاعل قد أقدم على التصرف الآثم أثناء-ت   
لعامة المقررة الواقع أن هذه المسؤولية الجنائية الغير مباشرة للنشرية أقرب إلى أن تكون تطبيقا للأحكام ا   

وهي في الوقت نفسه تحقق ذات الأغراض التي تحققها المسؤولية الجنائية المباشرة التي  ،في قانون العقوبات
 .2الفقهاء المحدثين ينادي بها بعض

 باعتبارهانشير هنا إلى أن قوانين الإعلام الثلاث الصادرة في الجزائر، أقرّت بمسؤولية النشرية جنائيا    
الفعل المحظور، وكل هذا سوف نتطرق إليه في  ارتكابوحددت لها عقوبات في حال  شخصا معنويا،

 .الفصل الثاني من هذا البحث وذلك في المبحث الثاني تحديدا

                                                           
 .103. ص المرجع السابق، ،محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 1
 .د نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، نفس المرجع ونفس الصفحةمحمو 2
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ذلك من حيث  ،نائية في مجال الصحافة المكتوبةوبهذا نكون قد انتهينا من دراسة نطاق المسؤولية الج   
أحكام المسؤولية  إلى نتطرقن يبقى لنا الآن أ حيث الأشخاص المسؤولين عنهاالجريمة الصحفية و من 

 .الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة
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في ـــــل الصحـالعمف، أمورعدة  افة المكتوبةــحالجنائية في مجال الصة ــــالمسؤولي تحكم   

 امي ـة كنظـــة الخاصـاع بعض الأنظمــافة إلى إتبـاص، إضـديد من الأشخـيستوجب تدخل الع
  والتي ة،ـائيـة الجنـــم المسؤوليــخاصة لتنظيق قواعد ــر التحرير، مما يستدعي تطبيسمية أو سإاللا

  .هي حتما خروج عن القواعد العامة
ولا يعد مجرما إلا  إذا تضمن  ،مباحا -بحسب الأصل العام- ويعتبر العمل الصحفي   
      وقائع ولكن قد يكون السلوك مجرم ومع ذلك تتحقق ه،يمنص المشرع على تجر يسلوك ل

         أو أسباب معينة تخرجه من نطاق التجريم لتعود به إلى الأصل العام وهو الإباحة، 
 وبما أن العمل الصحفي ذو طبيعة خاصة، مما يترتب عليه وجود عوامل مؤثرة في المسؤولية 

 .عل هذه المسؤولية تتميز بطابع خاصقد تختلف عن القواعد العامة، وهذا كله يج
النظر عن الوسيلة المستخدمة في وقوعها،  فر صلإجراءات الجنائية بل تخضع الجرائمكما   

 ولكن عندما تكون الصحافة هي وسيلة ارتكاب الجريمة تترتب على ذلك بعض الصعوبات 
 تهما يميزه نظرا لخصوصيكما أن الجزاء في الجريمة الصحفية له  ،نائيةالإجراءات الج تخاذافي 

 :ولتوضيح كل هذه النقاط ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالأتي
 .الطابع الخاص للمسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة : المبحث الأول   

 .إجراءات المتابعة والجزاء في الجريمة الصحفية: المبحث الثاني   
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 المبحث الأول
 .لمسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة الخاص لالطابع 

         ه تميز ، مرد  خاصا   تكتسي المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة طابعا     
هذه تي لا تقوم الجريمة الصحفية بأركانها عن باقي الجرائم الأخرى، لعل أهمها ركن العلانية وال

   المجالإضافة إلى تعدد العاملين في هذا الصحفي رها، وكذلك طبيعة العمل بتوفإلا  الجريمة 
كما أن المسؤولية  .(المطلب الأول)مما أدى إلى وجود صعوبات في تنظيم المسؤولية الجنائية

                       (.المطلب الثاني)ائهافتنالجنائية في مجال الصحافة تستأثر بمجموعة من الأسباب لإ
 الأولالمطلب 

 .المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبةالخروج عن القواعدالعامة في 
المشرع كل من ن  أتبين ، عند دراستنا للأشخاص المسؤولين جنائيا عن الجريمة الصحفية    

صل العام لقواعد المسؤولية الجنائية التي تقوم على الفرنسي خرج عن الأو الجزائري و المصري 
الحقيقي في هذا النوع من الجرائم، وذلك  مبدأ الشخصية، وهذا نظرا لصعوبة معرفة المسؤول

جل نشر الفكرة أشخاص من راجع لطبيعة العمل الصحفي التي تقتضي تدخل العديد من الأ
تحكم العمل الصحفي، وهي نظام نظمة التي خرى وجود بعض الأأهذا من جهة، ومن جهة 

يجاد حل لمشكلة المسؤولية إبحاث التي حاولت ية ونظام سر التحرير ولذلك تعددت الأسمإاللا
ولهذا سنتناول العوارض التي تحول دون تطبيق الأحكام  .المكتوبةالجنائية في مجال الصحافة 

     ومن ثمة التطرق ( رع الاولالف)الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة العامة على المسؤولية 
 (.الفرع الثاني)لى الحلول التشريعية المقترحة تصديا لذلك إ

 الفرع الاول                                  
 .القواعد العامة عوارض تطبيق                          

طار جرائم الصحافة إلتزام القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والتمسك في إ نألا شك في    
نه ليس ، وعدم الخروج عنها يعني في الغالب عدم العقاب على هذه الجرائم، لأ1المكتوبة

      ذلك  و غير ذلك، ومرد  أو من قام برسم الصورة أمر السهل معرفة مؤلف الكتابة بالأ
                                                           

كان المشرع المصري يكتفي بالقواعد العامة في تقرير المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر، وذلك في قانون  1

وحتى  4044سنة  86وبالقانون رقم  4049لى العدول عن موقفه هذا سنة إطر ض، لكنه ا4091العقوبات لسنة 

 .84.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص. الوقت الحاضر
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، (أولا) شخاص أي كثرة المتدخلين فيهن العمل الصحفي يكون ثمرة جهود مجموعة من الأأ
    ، فكل هذه (ثالثا)، وكذلك نظام سر التحرير (ثانيا)سمية إخذ بنظام اللالى الأإضافة إ

مجال الصحافة المكتوبة، مام تطبيق القواعد العامة على المسؤولية الجنائية في أهي عوارض 
 .بحيث سندرس كل عارض على حدى

 .كثرة المتدخلين: أولا   
          هم الوسائل التي تنقل الفكر للجمهور غير أن الصحافة بصفة عامة تعتبر من إ   

راء عن طريق الطباعة، وينتج عن لآفكار واالنشريات بصفة خاصة تتميز بنشر تلك الأ نأ
وهم الكاتب والمدير والناشر والطابع، وقد يتدخل مع  ر،ذلك النشذلك تعدد المتدخلين في 

مثل شخاص في هذه العملية، يتسع بذلك نطاق تدخل الألأشخاص آخرون  لاءو هؤ 
  1.امةو الصحيفة من الصحف الهأذا كانت النشرية إالموزعين، المعلنين، والبائعين خاصة 

ما يتيسر نه قل  إعداد الصحيفة ونشرها وتعدد أدوارهم وتداخلها، فإومع كثرة المتدخلين في    
. شريكا وبشكل يجعله فاعلا أصليا أ ةقد ساهم في الجريمو بعضهم أحدهم أن أثبات إ

لدى  توافر القصد الجنائي ثباتإبالضرورة  يتطلبحكام القواعد العامة أن تطبيق أإلى بالنظر 
عدم وجود ففي حالة  .شريكا و، سواء كان فاعلا أصليا أالصحافة المكتوبةفي جرائم المتهم 

ن من كان أثبات إذلك ب، و أكثر صعوبة إثبات توافر القصد الجنائي يكون صليالفاعل الأ
ذلك  أنو غيرهم يعلم أو البائع أو الطابع أالناشر  ساهما في النشر بوصفه شريكا سواءم

دانة في نطاق حكام الإأ لى صعوبة الحصول علىإكله يؤدي وهذا  مخالف للقانون،  الفعل
يحدث دائما حينما يقدم المشتركين في العمل الصحفي الغير مشروع  كما. جرائم النشر

  ؟شكلة من هو الفاعل ومن هو الشريكو مأل ؤ ن يثور تساأكمة ا للمح
   المنصوص عليها ذا اكتفينا بالقواعد العامة في قانون العقوبات، إ وقد يكون الرد سهلا   
  مباشرة  مساهمة فاعلا كل من ساهميعتبر " :نصها كالآتيالتي ج .ع.قمن  14المادة  في

 ستعمالاساءة إو أو تهديد أو الوعد أرتكاب الفعل بالهبة إض على و حر  أفي تنفيذ الجريمة 
لقانون من ذات ا 14كذلك المادة  ".جراميو التدليس الإأو التحايل أو الولاية أالسلطة 

في الجريمة من لم يشترك، اشتراكا يعتبر شريكا "  نصت على أنهوالتي  التي تحدد الشريك
                                                           

 .52.طارق كور، المرجع السابق، ص 1
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فعال و الفاعلين على ارتكاب الأأو عاون الفاعل أساعد بكل الطرق ، ولكنه مباشرا
 "و المنفذة لها مع علمه بذلك أو المسهلة أالتحضيرية 

ن يخرج المشرع في قانون أسلامة الوطن  عتباراتلاحيان في بعض الأولكن قد يحدث    
 ،القاعدتين حينما يتعرض للجرائم التي تقع بواسطة الصحافة المكتوبةتين االعقوبات عن ه

 هاين في تحرير للقضايا التي تعالجها وتعدد العامخيرة واختلاف اغراض هذه الأأنظرا لتنوع 
ة لتكون أكثر دار وتضمن لها وحدة الإ ئاسة تجنبها الفوضى،ر لى إفهي بحاجة  ككلعدادها  إو 

ا، بحيث لا يجد العقل صعوبة في اعتبارها مسؤولة جنائيا، عما يقع بواسطة ذقوة ونفو 
                                                                                                              .قل الحيلولة دون وقوع الجريمةالصحيفة، مما يعاقب عليه القانون، لأن في مقدورها على الأ

علامي وتجاري إات طابع ذمة خمشاريع ومؤسسات ض اليومحف صصبحت الأقد     
ا الزمن، بحيث ذن واحد، ونظرا للتطور التكنولوجي والعلمي الحاصل في هآفي  قتصادياو 
ا يعني بالضرورة كمية هائلة ذصبحت الصحف تصنع في أكثر من دولة في وقت واحد، وهأ

دارة إحيان مما يستدعي أن يتولى الواحد تمويلها في أغلب الأموال، يعز على الفرد من الأ
موال الضخمة، في شكل جمعية أو شركة، وأحيانا تكون شخاص والأالصحف مجموعة من الأ

 .1اتهاذالدولة في حد 
عمال عليها، من تدخل المشرع حماية للصحيفة من هيمنة رجال الألابد كان لك  لذ   
ما عتها حتى يمكن مساءلتهم دارة سياسإالهيمنة على توجيهها و  ين لهمذشخاص الديد الأوتح

ه الصحيفة أو تلك، لأنه في ظل كثرة المتدخلين أو العاملين في الصحيفة ذيقع من ه
 .عد العامة في المسؤولية الجنائيةللقوا يستعصي تحديد المسؤولين طبقا

  المهيمنك يكن مكتوب عليها اسم ذل فة مالمن المشرع الجزائري منع طبع الصحيأفنجد      

                                                           
نفس الشخص  "على يمكن المتعلق بالاعلام الجزائري 92-48من القانون العضوي رقم  82تنص المادة  1

نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر  أو يسيرو يراقب أك أن يملالمعنوي الخاضع للقانون الجزائري 
 ".بنفس الدورية
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         وجب على النشريات الدوريةأ ، كما1دارتها وهو المدير مسؤول النشرإعلى سياستها و 
     الاعتبارات، ومن شأن هذه 2الأجنبيويل موقد منع التمصادر تمويلها،  رن تصرح وتبر أ
المسؤولية الجنائية عن الجرائم ن تفرض على المشرع تحديدا متميزا يتماشى معها عند تحديد أ

  .الواقعة في الصحيفة
 .نظام اللاإسمية أو الاسم المستعار: ثانيا   

في المجال الصحفي حتم على العاملين فيه مراعاة بعض الجوانب المهنية ن العمل إ     
في كتابة المقالات تباع نظام اللاإسمية إهذه الجوانب بين  خلاقية في عملهم، ومنوالأ

ن تنشر أن تكون الصحيفة حرة في أ هذا النظام يعني و .سماء مستعارةأو الكتابة بأالصحفية 
، حيث يكون من حق المؤلف تهد شخصييو تحدأصاحبه،  وأو خبرا بغير تعيين مؤلفه أمقالا 

 .3و يخفي شخصيته عن قرائهأن يظهر أ
ون والناشرون ر ر حيث كان المح ،القرن التاسع عشر لىإسمية في النشر إويرجع تاريخ اللا   

      لى أسمائهم فيما يشاركون فيه من مطبوعات، خوفا إشارة والطابعون يحاولون عدم الإ
      ، أصدر 4581وفي عام . مقالاتهم انتقادا لهاذا ما تضمنت إمن بطش الحكومة بهم 

أوجب بمقتضاه توقيع الكتاب والصحفيين في فرنسا على ما يكتبونه  تشريعا "لويس نابوليون"
لى ما عاناه من الحملات إو فلسفية، ويرجع السبب في ذلك أو دينية أمن مقالات سياسية 

ن هذا أ غيرعلى فرنسا،  مبراطورا  إبان استعداده لتنصيب نفسه إ إليهالصحفية الموجهة 

                                                           
 :ن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتيأيجب " علىذات القانون من  62تنص المادة  1

 .اسم ولقب المدير مسؤول النشر- 

 دارة رير والإعنوان التح- 

 .الغرض التجاري للطابع وعنوانه- 

 .دورية صدور النشرية وسعرها- 

 .عدد نسخ السحب السابق- 

علاه أ 62حكام المادة ألا يمكن القيام بالطبع في حالة عدم الالتزام ب"من نفس القانون على  62و تنص المادة 
ذلك كتابيا يمكن لسلطة ضبط الصحافة بشعار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إويجب على مسؤول الطبع 

 "لى غاية مطابقتهاإصدور النشرية  قفو رن تقرأالمكتوبة 
ن أيجب على النشريات الدورية " المتعلق بالاعلام على  50-26من القانون العضوي رقم  62تنص المادة  2

والتنظيم المعمول  للتشريعية لتسييرها طبقا موال الضروررأسمالها والألة ونموال المكتصرح وتبرر مصدر الأ

ن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة أة، تتفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعيجب على كل نشرية دورية تس .بهما

 ".ية جهة أجنبيةأيمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن .لاقة لمانحة للدعم، ويجب بيان هذه العا
هرام مطابع الأ، 4وفق تشريعات جمهورية مصر العربية، طرية الصحافة جمال الدين العطيفي، ح :نظرا 3

 .622.، ص2224، (مصر)التجارية القاهرة 



 حكام المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبةأ           الفصل الثاني         

 

04 
 

منذ ذلك -سترد الصحفيين إو  4554جويلية  42 لغي بموجب القانون الصادر فيأالتشريع 
ضحى أ راء، وآو من مقالات  توقيع على ما ينشرالحقهم في عدم ذكر اسمهم أو  -الحين

هذا وقد انقسم الفقه في هذا  .1سمية في النشر نظاما معترفا به في الصحافة الفرنسيةإنظام اللا
في عدم ذكر الإعتراف للصحفي بالحق الصدد بين مؤيد و معارض، فالمؤيدون يرون ضرورة 

فكار التي فمن ناحية، يرفع هذا الحق من قيمة الأ .كثيرة  لاعتباراتاسمه على ماينشره 
ختفاء الطابع إلى إمر الذي يؤدي الصحف بعيدا عن شخصية من يكتبها، الأ تطرحها

الصحيفة لا الصحفي في الرأي  ز تأثيرو السياسي، ويبر أو الفني أالفردي عن العمل العلمي 
 عبيرن التم فراد الذين تمنعهم وظائفهمن هذا الحق بعض الأومن ناحية أخرى، يمك  . العام

صراحة عن آرائهم في الصحف، كما يساعد من يتصفون بالخجل والاستحياء على التعبير 
شر تمثل أحد ن اللاإسمية في النألى ذلك إيضاف . عن آرائهم التي قد تفيد المجتمع كثيرا

    عدم النظام ا هذابينما يرى معارضو . 2التقاليد العتيقة والراسخة في عالم الصحافة
لى حق القارئ في إعلى كل ما ينشره، استنادا  سمهالزامه بذكر إ و للصحفيبه  عترافالا

المقارنة ، مما يتيح له فرصة و المقال لمعرفة اتجاهاته في الكتابةأالتعرف على اسم صاحب الرأي 
ق التوقيع على المقال ـــــــــاته كذلك يحقهافته وعلمه واتجقاا لثم تبعن من يقرأ لهــوالمفاضلة بي

حساسه إمن شهرة، ويولد العلاقة بينه وبين القراء، فضلا عن  الكاتب يبغيهمافي ـــالصح
ومن جانب أخر، فقد زال الخطر الذي نشأ في ظله حق . هذا من جانب بالمسؤولية

ي القول بأنه أحد ضمانات حرية فا ينشره، ما ينالصحفي في عدم ذكر اسمه على م
ن من حق إن ينشر آرائه ويوصل وجهة نظره، فأذا كان الصحفي حرا في إالصحفي، ف

 . 3هذه الحرية ستعمالاساء أذا إن يعرفه من هو ليحاسبه أالقانون 
ن سمية في الكتابات الصحفية، لأإلمعارض لنظام اللااوالرأي الراجح هو رأي الفريق الثاني    

طار إيحة، ومادام أنه ملتزم بذلك في لمعلومات الصحاراء و لآدور الصحفي هو نشر ا
  .شخصه الحقيقي أو خفاء اسمهإلى إدابها فليس هناك ما يدفعه   أأخلاقيات مهنته و 

                                                           
 .886.، ص8991ن، .د.، د4، حرية الصحافة، طأشرف رمضان عبد الحميد: أنظر  1
 .208.ص ،4062لحميد النجار، الوسيط في تشريعات الصحافة، المكتبة الأنجلومصرية،عبد اعماد : انظر 2
 .800.لدين العطيفي، المرجع السابق، صجمال ا 3
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، ولم يعد ممكنا القول الصحفيسلوب قد ساد في العمل ن هذا الأإمر فأومهما يكن من    
سلوب سلوب في الكتابة، وتفاديا للمشاكل التي قد يطرحها هذا الأمن هذا الأ صحيفةبخلو 

سماء ستعمال الأافي الكتابة، اشترط المشرع الجزائري على الصحفيين مقابل السماح لهم ب
      النشرية، وهو ن يكشفوا عن هويتهم الحقيقية للمدير مسؤول أالمستعارة في مقالاتهم، 

علام والتي جاءت  المتعلق بالإ 18-44من القانون العضوي رقم  58ما أكدته المادة 
آليا  غن يبلأو كاتب المقال الذي يستعمل اسما مستعارا أيجب على الصحفي : "كالاتي

 ، وما يزيد تأكيد ذلك هو"وكتابيا، قبل نشر أعماله، المدير مسؤول النشرية بهويته الحقيقية
و تبثه أتنشره  ن يتضمن كل خبرأيجب "من نفس القانون والتي تنص على  52نص المادة 
 ".صليالألى المصدر إشارة و تتم الإأ المستعارالاسم أو الاسم  علامإأية وسيلة 

 .سر التحرير :ثالثا   
سؤول النشرية كامل الحق في م و المديرأن لرئيس التحرير أيقصد بنظام سر التحرير    
 .خفاء المصادر التي استقى منها الصحفي معلوماتهإو أحتفاظ الإ
في الصحافة عنه في المهن لى اختلاف موضوع المحافظة على سر المهنة إن نشير هنا أ ويجب   
مور التي اتصلت بعلم المهن ينصب على الأهذه فموضوع السر في  .خرى كالطب والمحاماةالأ

لى المصدر إما في الصحافة فالسر ينصرف أهام عمله، و الطبيب نتيجة ممارسته لمأالمحامي 
لى إويرجع السبب في هذا الاختلاف . والمعلومات خبارالذي حصل منه الصحفي على الأ

مهمة الصحافة تتركز في نشر ما يصل ف .خرىاختلاف مهمة الصحافة عن مهام المهن الأ
أيا كان  أخبار منليه إبنشر ما وصل  الصحفي ذا ما قامإإشكال ليها من أخبار، ولذلك لا إ

 .1خبارسماء مصادر هذه الأأر يقتضي عدم الكشف عن ظمصدرها، ولكن الح
قراره في الدورة إالذي تم ولي للصحفيين النظام أساسه في ميثاق الشرف الديجد هذا     

        نصتلثالثة منه والتي وذلك في المادة ا 4288الرابعة عشر لمنظمة اليونسكو لعام 
نباء من حتفاظ بسرية المصادر التي يستقي منها الأمن واجبات الصحفي الإ ".. :على أنه

                                                           
 .881.شرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، صأ 1



 حكام المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبةأ           الفصل الثاني         

 

02 
 

خبار والمعلومات التي تصرح بها بعض المصادر بصفة سرية لرجال الصحافة وتسري عليها الأ
 . 1"القانون في الاحتفاظ بهاالمهنة الصحفية التي يحق للصحفي أن يستند إلى سرية 

من القانون العضوي  58وقد أكد المشرع الجزائري على هذا الحق صراحة في نص المادة    
يعد السر المهني حقا بالنسبة للصحفي : "المتعلق بالاعلام والتي هي كالاتي 18-44رقم 

المصري ما المشرع أ .2"علام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماإوالمدير مسؤول كل نشرية 
لا يجوز " نه أعلى  4228سنة  28دة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون فقد نص في الما

شاء مصادر إفكما لا يجوز حمله على ي ضغط من جانب أي سلطة  تعريض الصحفي لأ
قر الفقه الفرنسي بحق الصحفي في حماية مصادر معلوماته، والحكمة من أ ولقد."معلوماته

ضرار بمصادر تلك لى عدم الإإضافة فيه هذا بالإفراد ن يحتفظ الصحفي بثقة الأأهذا هي 
غير أن حق . وعدم التنكيل بهم من جانب الجهة التابعين لها الغير ي حمايةأالمعلومات 

جراء تحقيق جنائي يتعلق بالمسائل التي كشف إفي حالة   إشكاليةالصحفي في السر المهني يثير
جراء إولهما حق المجتمع في أ حقينبين الموضوع  يتأرجح من تمةر عنها، و الصحفي الستا

شاء إفلى المجتمع، وثانيهما حق الصحفي في عدم إ ءقيق جنائي ومحاكمة عادلة لمن يسيتح
ن يطالب أهل يجوز للمدير مسؤول النشرية  :التالي تساؤلالوهنا يثار  .مصادر معلوماته

عن الصحيفة وبحكم المسؤولية التي يقوم بها  الصحفي بذكر مصدر أخباره لكونه مسؤولا
مقتنعا  ن يكونأ ام  إالحالة  وفي هذه خبار المنشورة في الصحيفة؟وحتى يتأكد من جدية الأ

المستقاة منها  لومات التي يقدمها، وصحة المصادربالصحفي وواثقا من جدية أخباره، والمع
  ن أيمكن  ن الصحفيأذا وجد إ نشر، وإم ا أن يرفض التلك المعلومات، فيوافق على النشر

 .3له وللصحيفة ءساسية مما يسيالمعلومات من مصادرها الألا يقدم 
ا لمبدأ ـن يتقيد بالغاية منه، تحقيقأالمعلومات ينبغي  ير المسؤول في معرفة مصدرفحق المد   

       رـالوقوف على مدى صحة الخب تتمثل الغاية من هذا الحق في و .هاالضرورة تقدر بقدر 
نه أذ إن يتعدى ذلك ويقوم بالكشف عن مصدر الخبر، أو سلامته، ولا يجوز للمدير أ

                                                           
 .80.صالح الجبوري، المرجع السابق، صسعد  1
        الملغى وهذا من  98-09واجبا على الصحفيين في ظل قانون الاعلام ان المشرع يعتبر السر المهني حقا وك 2

حكام القانون وواجب السر المهني حق للصحفيين الخاضعين لأ: "تيلآوالتي نصها كا 28 خلال المادة

 "....عليهم
 .044و 045.المرجع السابق، ص ،خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي 3
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 الصحفي الذي حصل على الخبر سواء مطالب بالمحافظة على هذا المصدر مثله في ذلك مثل
 .1بسواء

 و مديرها بعدمأوعلى هذا يعتبر نظام سر التحرير حقا للصحيفة ممثلة برئيس تحريرها    
 .2صاحبه سماو الكشف عن أالكشف عن مصدر المقال المنشور 

و لا أ يعد أمرا جوازيا لصاحبه يستعمله ن نظام سر التحرير هو حق، فالحقأ عتباراوب   
  لمسؤولية أخلاقية لا  إالموضوع الذي يتناوله، فهو لا يعرض من يخل به  لأهميةيستعمله تبعا 

 وكاتب المقال واجب برفيها الكشف عن مصدر الخلات يكون ن هناك حاأو مهنية، غير أ
 .3سرار الدفاع الوطنيأشاء إفمور من شأنها أن يكون المقال يحتوي على أومن أمثلة ذلك 

وفي  و الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري لم ينظم هذا السر، لاسيما من حيث مجالاته،   
 .الكاتب أو المدير حال المتابعة القضائية لم يحدد من المسؤول

من الحقوق  بهما خذن كان الأإسمية وسر التحرير هما نظامان متكاملان، و إن نظامي اللاإ    
عندما يكون ما احتوته من  أن ذلك لا يعني انتفاء مسؤولية الصحيفة لا  إالمقررة للصحفي، 

                                                           
غير .ملزم بالسر المهني مدير النشرية" الملغى على  52-25علام الجزائري من قانون الإ 52تنص المادة  1
المدير من  يحررو موقع باسم مستعار أنه في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أ
ن أعلى طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليه حينئذ  السر المهني بناء يةلزامإ

ن ن القانوألى إونشير هنا " الكاتب ومكانه بع عوضل ذلك يتان لم يفعإو. يكشف هوية الكاتب الحقيقية 
 .لام لم يتضمن مثل هذا النصعالمتعلق بالإ 50-26العضوي رقم 

لنظام سرا لتحرير  اف عن مصادر أخباره ومعلوماته طبقن امتناع الصحفي عن الكشألى إشارة هنا وتجدر الإ 2
ذلك الطلب  جابهك المصادر من قبل المحكمة ويلخبار جريمة ما، ويطلب منه الكشف عن تعندما تشكل تلك الأ

وطبقا لذلك فقد أصدرت المحكمة العليا في . حتقار هيئة المحكمةإن ذلك يوقعه تحت طائلة جريمة إبالرفض، ف
 نه ليس من حقأيقضي  اج قرارربفي قضية هيز ضد برانز 2226الولايات المتحدة الامريكية في عام 

سماء مصادره السرية والمعلومات التي حصل أن يرفض الكشف عن أول من الدستور الصحفي طبقا للتعديل الأ
ج الصحفي بجريدة رينزولي برابن كل من إومن جراء ذلك ف. طلبت منه هيئة كبار المحلفين ذلك اذإ هممنعليها 

في في بس الصحبابول ، و(النيويورك تايمز)يل الصحفي بجريدة دوايرل كولزو( ل رناار جويفيل كوريلو)
هم الكشف عن مصادرهم ضوذلك لاحتقارهم هيئة المحكمة برفرض العقوبات عليهم ف، قد تم (WTEV)محطة 
ى محرر يوما عل 45سي عقوبة الحبس لمدة رضت هيئة المحكمة في ولاية نيوجركل في قضية ، وقد ف، السرية

أشهر وفرض غرامة على الجريدة  2غة صلية البالالعقوبة الأمدة من ( أفارير يرونما) جريدة النيويورك تايمز
ن يعطي القاضي أظهار محرر الجريدة الاحتقار لهيئة المحكمة عندما رفض وذلك لإ.لف دولارأ 680مقدارها 

خذ يخفف من تلك القسوة ضد أمريكي ن القضاء الأأالا .الملفات السرية في جريمة قتل كان قد نشر مقالا حولها
ة بوسطن ضد صحيفة في مدين2285نه في قضية قذف حدثت عام أوالدليل على ذلك  الصحفيين بعض الشيئ،

تكشف عن مصادرها السرية حتى تستنفذ كل الطرق  أنأنه ليس على الجريدة فحكمت محكمة الاستئناف ب
 سعد صالح . لى معرفة المعلومات المطلوبة عن طريق وسائل أخرى غير الصحفيينإالبديلة التي تؤدي 

 .25.، المرجع السابق، صالجبوري
علام الملغى وهذا النص لا يوجد مثيلا له في قانون الإ 98-09علام من قانون الإ 26انظر في ذلك المادة  3

 .الساري المفعول حاليا 
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وللأسباب السالفة الذكر و جب على المشرع العمل على إيجاد حل  .1مقالات يشكل جريمة
أجل تنظيم المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة، وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع من 

 .الثاني
 الفرع الثاني

 .الحلول التشريعية للمسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة
حدهما يعني صعوبة أو أسمية وسر التحرير إخذ بنظامي اللاعلى الأن كثرة المتدخلين زيادة إ   

هدار إلى قاعدة شخصية المسؤولية الجنائية يعني إ ستنادفالاو مصدر الخبر، أمعرفة المؤلف 
 .ساسيذرت معرفة مرتكب الجريمة الأالعقاب طالما تع

المسؤولية الجنائية في مجال يجاد حل لمشكلة إبحاث التي حاولت جل ذلك تعددت الأأومن    
        دانة شخص إبين اعتبارات العدالة التي تتأذى من ائم يو المكتوبة على نحو الصحافة 

، هذه 2مرتكب الجريمة من العقاب ذا فر  إلم يرتكب الجريمة، ومصلحة المجتمع التي قد تهدد 
، المسؤولية (ولاأ)همال الإالمسؤولية المبنية على : لى مجموعة من الحلول هيإبحاث انتهت الأ

 .(ثالثا)والمسؤولية المبنية على التتابع( ثانيا)المبنية على التضامن 
 .المسؤولية المبنية على الاهمال: أولا   
و الناشر مسؤولية أو المدير مسؤول النشرية أتقوم هذه المسؤولية على تحميل رئيس التحرير    

لا عن ، بواجبه الذي يفرضه عليه القانون في القيامهماله إجنائية عن جريمة خاصة مبناها 
، فهذا الرأي يفصل بين جريمة النشر، وبين جريمة المسؤول 3الجريمة التي وقعت بطريق النشر

  .4عن النشر
و الناشر مسؤولية أو الطابع أو المدير المسؤول أووفقا لهذه الفكرة يسأل رئيس التحرير    

  همال الذي وقع منه عن جريمة النشر ذاتها وأساسها هو الإجنائية عن جريمة خاصة تختلف 

                                                           
 .24.جمال الدين العطيفي، المرجع السابق، ص- 1
 .88.بودالي محمد، المرجع السابق، ص 2
 .69.السابق، صعبد الحميد الشواربي، المرجع  3
المؤتمرات  محمد كمال إمام، المسؤولية الاعلامية بين الإسلام و القانون المصري رؤية سياسية،: انظر 4

العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، المجموعة المتخصصة في المسؤولية 

 .18.، ص2ج القانونية للمهنيين،
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في تأدية واجبات الوظيفة، فوظيفة التحرير تعني مراقبة كل ما يكتب وينشر ووجود جريمة من 
 .1همال المسؤول في وظيفتهإجرائم النشر يعتبر قرينة على 

عن جرائم النشر هو  وللماني حيث يعتبر المسؤول الأخذ بهذه الفكرة التشريع الأأوقد    
و الطابع عن جريمة خاصة مبناها أعرف وكان غائبا يسأل الناشر  أوذا لم يعرف إالمؤلف، ف

  .2ق من شخصية المؤلففي التحقهمال الإ
ن رئيس التحرير يسأل مسؤولية عمدية أي يسأل عن جريمة عمدية أيعيب هذه النظرية    

ن نفسر ألا يمكننا  التي ارتكبت في صحيفته، وهنا ديةعتباره فاعلا أصليا للجريمة العماب
ن نسأل شخص عن جريمة عمدية ونفسر هذه المسؤولية بالقول أهمال، فلا يمكن العمد بالإ

لى رئيس إن الجريمة المنسوبة أنه أهمل في أداء وظيفته وكان من الممكن قبول هذه النظرية لو أب
 .3ديةو المدير المسؤول هي جريمة غير عمأالتحرير 

 .المسؤولية المبنية على التضامن: ثانيا   
وهذا على أساس حصر المسؤولية في الشخص ، على فكرة التضامنهذه المسؤولية تقوم    

جازة بالنشر من عن طريقه يمكن الحصول على الإ ن على سياسة الصحيفة، والذيالمهيم
واعتباره فاعلا  -بحسب الاحوال-و الناشر أو المدير المسؤول ألا وهو رئيس التحرير أعدمه، 

    صليا للجريمة التي ارتكبت عن طريق صحيفته، وما الكاتب الذي صدرت عنه الكتابة أ
لا شريك له في ارتكاب الجريمة طبقا للقواعد العامة في المسؤولية إو غير ذلك أو الرسم أ

ن يكون هناك أبمعنى ، توردينو المسألى غيرهم من الطابعين إن تتعداهم أودون الجنائية، 
 .تضامن في عملية النشرلالجنائية انطلاقا من اتضامن في المسؤولية 

ن تدفع الصحافة ثمن ما ترتكب من أنه ينبغي أ "جزبول لو "في هذا الصدد  لويقو     
ذى الذي تلحقه هذه الصحافة ن يكون هناك شخص مسؤول عن الأأجرائم، كما ينبغي 

                                                           
نقلا عن عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في .818.حمد المهدي، المرجع السابق، صأشافعي والشرف أ 1

 .428.، ص4020المخالفات، رسالة دكتوراه، 
ذا كان موضوع المطبوع جريمة عوقب إ "نه أعلى  4681لماني لسنة من القانون الأ 84تنص المادة  2

هماله يقوم بترويجه بين الجمهور بالغرامة لإ وأالمسؤول والناشر والطابع وكل شخص يحترف بيع المطبوع 
ثبت ظروفا كانت تجعل هذه العناية أو أثبت عناية فعلية أذا إ لاا إن يحكم بدل الغرامة بالحبس لمدة سنة أويجوز 

بد الحميد النجار،المرجع ععماد .". او شريكأغير منتجة وذلك كله مالم يكن المتهم محلا للعقاب باعتباره فاعلا 

 . 199.ق، صالساب
 .428.المرجع السابق، ص عمر سالم، 3
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ن أو تمكنها منه، ويجب أن تسلمه للعدالة أبت الجريدة أفيحمل الوزر بدلا من المؤلف الذي 
 سرثلون الجريدة، ويحتمون وراء من بين من يم -كبش الفداء-يؤخذ الشخص المسؤول وهو 
و المحرر المسؤول، وبذلك يتسنى التوفيق بين مطالب الصحافة أالتحرير، وليكن رئيس التحرير 

 .1حكام قانون العقوباتأوبين مطالب العدالة ومقتضيات الحيوية، 
نه تخلى أغير  4542رية من خلال القانون الصادر سنةأخذ المشرع الفرنسي بهذه النظ   

المشرع اعتمدها كما ،  4554جويلية  42عن هذه الفكرة بعد تعديله لقانون الصحافة في 
 4118لسنة 411لغاها بموجب القانون أمن قانون العقوبات، والتي  428المصري في المادة 

ن فكرة أحيث يرى البعض  .واعتبر مسؤولية رئيس التحرير شخصية ومباشرة وليست مفترضة
 .2فكار الغريبة في مجال المسؤولية الجنائيةمن الأالتضامن 

هذا في المادة ، و صراحةو المشتركة أخذ بنظام المسؤولية التضامنية أما المشرع الجزائري فقد أ   
المتعلق بالاعلام، ووفقا لهذا النظام يسأل كل من  18-44من القانون العضوي رقم  448

 .المدير مسؤول النشرية والكاتب كفاعلين أصليين للجريمة التي وقعت بواسطة الصحيفة
 قم   لملغى ر علام الإقد أخذ بهذا النظام في قانون ا كان  ن المشرعألى إهنا  تجدر الإشارةو 

ليعود لها مر ة  .الملغى كذلك 11-21علام  هجرها في قانون الإ، ثم4254ة لسن 54-14
 .أخرى

 .المسؤولية المبنية على التتابع: ثالثا   
ن تقع عليهم المسؤولية على أشخاص الذين يمكن ساس ترتيب الأأتقوم هذه النظرية على    

ذا وجد غيره ممن يقدمه القانون إي منهم باعتباره فاعلا أصليا أنحو معين، بحيث لا يسأل 
النشر وفق شخاص الذين يتولون عملية ن يتم حصر وترتيب الأأ، بمعنى 3عليه في المسؤولية

  بحيث لا يسأل  ،ه كل واحد منهمبهمية الدور الذي يقوم أتسلسل هرمي معين وحسب 
       ذا إف .4لذي يسبقه في الترتيبلا عند عدم وجود الشخص اإأي شخص من هؤولاء 

و المدير المسؤول يسأل الكاتب، وعند عدم وجود الكاتب فالطابع، ألم يعرف رئيس التحرير 

                                                           
 .228.محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص 1
 .86.بودالي محمد، المرجع السابق ، ص 2
 .525.أبو يونس، المرجع السابق، صمحمد باهي  3
 .426.عمر سالم، المرجع السابق، ص 4
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ذا كانت الصحيفة مستوردة من الخارج إما أذا لم يعرف الطابع فالموزع، فالبائع ثم الملصق، إو 
 ...وهكذا المستورد لى كل هؤولاءإيضاف 

شتراك، وبالتالي لا يستلزم قواعد الإ نظمة المسؤولية يقوم على استبعادأوهذا النظام من    
توافر القصد الجنائي لدى المتهم في حالة كونه عنصر في الترتيب حتى ولو كان قد ساهم 

 .1بالفعل في عملية النشر
المسؤولية الجنائية  بإسنادهاوالمجاز أيضا،  فتراضالاوعلى الرغم من قيام هذه الفكرة على    

ن ألا إو المعلنين، أو الموزعين أكالبائعين ،يعرفوا شيئا عن الجريمة المرتكبةلا  شخاص قدألى إ
 .بالوضوح وسهولة التطبيق في العمل خاصة في مجال القضاء يتسم هذا النظام

، وكذلك المشرع 4554من قانون الصحافة  14المشرع الفرنسي في المادة  خذ بهاأوقد    
ما المشرع الجزائري فقد أخذ بهذا النظام في ظل أ. من قانون العقوبات 428في المادة المصري 

المسؤولية – رةثم هجر هذه الفك.منه 14و14 ادفي المو  11-21علام الملغى رقم قانون الإ
ا في هذا النظام من لم، بالإعلامالمتعلق  18-44وي رقم نهائيا في القانون العض -التتابعية

ن المواد السابقة الذكر  ألى إضافة إقساوة بحيث يحمل شخصا المسؤولية عن فعل ارتكبه غيره، 
ن المشرع استعمل في أحيث  ،14كانت تتميز بالغموض وهذا ما نستشفه من خلال المادة 

ن يستعمل ما يفيد أ، فيما كان عليه ييرالذي يفيد التخو  "وأ" طف حرف الع النص العربي
و غموضا هو أمر تعقيدا وما يزيد الأ ،2رج كما هو الحال في النص الفرنسيو التدأالتتابع 

. ذ هي تعتبر الكل مسؤولإ. ، والذي لا يفيد التدرج بتاتامن نفس القانون 14نص المادة
المنطق، وما يحسب للمشرع الجزائري أنه استدرك كل هذه العيوب،  و العقل هوهذا ما لا يقبل

حيث أنه وفق في تنظيمه للمسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة من خلال القانون 
 .بالإعلامالمتعلق  18-44العضوي رقم 

من الجرائم  عن غيرها جرائم الصحافة فيإضافة إلى ما سبق تتميز المسؤولية الجنائية    
 .بأسباب انتفاء خاصة

                                                           
 .68سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 1

2Art. 42 : Les directeurs ou éditeurs des organes, à leur défaut, les imprimeurs et à 
défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs    
sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée.    
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 المطلب الثاني
 .انتفاء المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة أسباب 

ثبات إسنادها إليه، يستلزم بالضرورة قيام المسؤولية إإن ارتكاب أي شخص لجريمة ما، و    
نه يمكن أن توجد أسباب من أالجنائية عن هذه الجريمة وبالتالي تطبيق الجزاء الجنائي، غير 

 وهذه الأسباب يصطلح عليها بأسباب الإباحةشأنها أن تؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية، 
 ستبعاداإلى هذه الأسباب تؤدي و إما أن تكون متعلقة بالواقعة أو الفعل المرتكب وبظروفه، ف

اء الركن الشرعي للجريمة فأثرها وذلك بإلغ ،بتداءإالجزاء الجنائي عن طريق نفيها لوجود الجريمة 
، وإما أن تكون متعلقة بالمتهم نفسه 1ينصب على الفعل فيجرده من صفته غير المشروعة

 .وتؤدي إلى نفس النتيجة، وهذه الأسباب تسمى بموانع المسؤولية 
؟ نائية في مجال الصحافة المكتوبةهي أسباب انتفاء أو الإعفاء من المسؤولية الج فما   

، ثم (الفرع الأول)ابة على هذا سوف نبحث أسباب الإباحة في الجريمة الصحفية وللإج
 (.الفرع الثاني)موانع المسؤولية في هذا النوع من الجرائم 

 رع الأولـــــــالف
 .ةـــــاحـــأسباب الإب

الصفة  ه فتزيل عنهعد أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية وذلك لتعلقها بالفعل ذاتت   
نه يستفيد من توافرها كافة المساهمين إوبالتالي ف ،المشروعة وترجعه إلى أصله من الإباحةغير 

وتؤدي أسباب الإباحة إلى انتفاء المسؤوليتين  .في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أم شركاء
 .2الجنائية والمدنية، وتحول دون توقيع أي تدابير احترازية ضد الفاعل

من قانون العقوبات والتي  11و42المشرع الجزائري أسباب الإباحة في المادتين وقد أورد    
تعد أسباب عامة تكون بالنسبة لجميع الجرائم، أما بالنسبة للجريمة الصحفية فإضافة لهذه 

امة توجد أسباب خاصة لهذا النوع من الجرائم، إن توافرت انتفت المسؤولية عالأسباب ال
، ثم (أولا)أسباب الإباحة حسب القواعد العامة  دراسة سنتناول جل هذاأومن  ،الجنائية

 .خذ بهاأن لم يكن المشرع الجزائري قد إو ( ثانيا)أسباب الإباحة حسب القواعد الخاصة 

                                                           
 .488.عمر سالم، المرجع السابق، ص  1
 .421.المرجع السابق، ص ،محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 2
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 .لقواعد العامةحسب اأسباب الإباحة : أولا  
: منه والتي جاءت كالأتي 42نص قانون العقوبات الجزائري على أسباب الإباحة في المادة    
 لا جريمة " 
 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -4  
عن النفس أو الغير أو عن  لدفاع المشروعلإذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة لحالة -4  

 ."عتداءمال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة الإ
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حصر أسباب الإباحة في الفعل الذي يأمر يأذن به    

 صريحب الجزائري المشرع ل التي أباحهااعفلى جانب هذه الأإو  .القانون، والدفاع الشرعي
 .1بحالة الضرورة ها القانون المقارن ويتعلق الأمرر  قأ لعبارة توجد حالات أخرىا

 أخذه على عمومه،نعمال أسباب الإباحة في الجرائم الصحفية وفقا للقواعد العامة لا إو    
ن تلك الحالة تستلزم بالضرورة في الجريمة الصحفية، لأ ن الدفاع الشرعي لا يمكن تصورهلأ
وبالتالي ستقتصر دراستنا على  .2مادي، فلا يمكننا بحثها ضمن هذا المجالنشاط  ستعمالا

  .الفعل الذي يأمر أو يأذن به القانون وحالة الضرورة
    :الفعل الذي يأذن أو يأمر به القانون-(1   
، ولا شك أن الصحفي 3وهو بوجه عام الفعل الذي يقوم به الموظف عند أداء مهمته   

ينطبق عليه وصف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في أغلب الأحيان، ولكن هذه 
الصورة من صور الإباحة يكون مجال انطباقها أوسع في صدد علاقة رئيس الحزب مع رئيس 
تحرير الصحيفة الناطقة بلسان ذلك الحزب أو الجهة المالكة للصحيفة مع رئيس تحريرها، 

ن دستور الحزب أو من مس الحزب مثلا يستمد سلطته على رئيس صحيفة حزبه إما فرئي
نشر بالنظام الداخلي له، فإذا حدث أن قام رئيس الحزب بأمر رئيس تحرير صحيفة حزبه 

ن رئيس التحرير يستطيع أن يتحرر من المسؤولية إمقال يشكل إحدى الجرائم الصحفية ف
                                                           

 .488.المرجع السابق، ص ،، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة 1
حالة ن الصحفي قد ارتكب جريمة صحفية وهو في أصحفي بمعنى للكحق  عني في هذا المقام الدفاع الشرعين 2

لأن هناك من  لدفاع الشرعي لدرء فعل صحفي غير مشروعي، وليس فكرة هل يمكن تصور حالة ادفاع شرع
عتداء لا يعطيه الحق إلى إفكون الصحفي قد تعرض . يعتبر حق الرد بمثابة دفاع شرعي عن الجريمة الصحفية

ب عليه الموضوعية في تناول و السب في حق من اعتدى عليه، فمهنته توجألمه عن طريق القذف أن يرد بق
 .طبعا بعيدا عن الذاتية الأحداث

 .481.المرجع السابق، ص حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العامأ 3
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ومن ثم .1لواجب الطاعة لأوامر رئيس الحزب الذي ينتمي إليه نه قام بالنشر أداء  أاستنادا إلى 
     أمر السلطة الشرعية ولا تقوم مسؤوليته همن المسؤولية الجنائية عند تنفيذ رؤوسيعفى الم

نه إذا كانت عدم مشروعية أظاهرة بمعنى  ، ويشترط لذلك أن تكون عدم المشروعيةإلا استثناء  
 .2المساءلة منلت المرؤوس فأ ،الأمر غير ظاهرة أي عادية

ن يسمح أ، كةعلى أمر صادر عن سلطة مختص ويمكن أن يكون الفعل المجرم مباحا بناء     
فلو عارض ، ويطلب القبض عليه هيجري البحث عن خفنشر صور متهم متبللصحفي 

دعواه حيث أن المصلحة العامة  صاحب الصورة ورفع دعوى ليطالب بالتعويض، فلا تقبل
أمر تونفس الشيء بالنسبة لنشر حق الرد بحيث يمكن أن . 3ةالشخصي على المصلحةتتغلب 

إذ يمكن أن يتضمن هذا الرد قذفا ولكنه يستند إلى سبب من أسباب  ،4المحكمة بذلك
  .الإباحة وهو القيام بالفعل الذي يأمر به القانون

  :حالة الضرورة -(2   
ما أن يتحمل أذى إف: فيها الشخص أمام خيارينيكون هي الحالة التي حالة الضرورة    

في ماله، و إما أن يرتكب في شخصه أو في ماله أو أصاب غيره في شخصه أو  هصابأ ا  معتبر 
وقد انقسم الفقه الفرنسي حول مسألة أساس عدم العقاب في حالة الضرورة عموما  ،الجريمة

وفريق يؤسسه على اعتبارات فريق يؤسس عدم العقاب على اعتبارات ذاتية : إلى فريقين
عدم عقاب الجريمة المرتكبة في  هذا الفريق من الفقه فقد برر .موضوعية وهو الغالب في فرنسا

حالة الضرورة على اعتبارات موضوعية، بحيث يرى هذا الفريق أن حالة الضرورة هي مثل 
 .5مععلى مصلحة المجت ذلك ، سببا من أسباب الإباحة مؤسساالشرعيحالة الدفاع 

ده شخص مسلح بكتابة فرئيس التحرير على سبيل المثال يكون في حالة ضرورة إذا هد     
مقال معين يتضمن إحدى الجرائم الصحفية كالقذف في حق ممثل دولة أجنبية مثلا ويبقى 

حد أبناء رئيس أملازما له حتى يظهر هذا العدد من الجريدة، أو يقوم شخص معين بخطف 
تله أو بإحداث أذى له أو غير ذلك إذا لم يقم بنشر مقال معين كان قد التحرير ويهدده بق

                                                           
 .492.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 1
 .488.المرجع السابق، ص ،حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العامأ 2
 . 440.مرجع السابق، صبلحرش سعيد، ال 3
 .المتعلق بالإعلام الجزائري 92-48من القانون العضوي رقم  496انظر المادة  4
 .419و 420.حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام المرجع السابق، صأ 5
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لا عن ؤو مسطلبه الخاطف، فإذا قام رئيس التحرير بنشر ذلك المقال المطلوب منه فلا يكون 
 .1نه كان واقع تحت تأثير حالة الضرورةإتلك الجريمة ف

 .لقواعد الخاصةا حسبباحة أسباب الإ: ثانيا   
توفرت  تتميز المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة بأسباب إباحة خاصة بها، إن   

ها الشارع للصحفي خدمة قر  أالحقوق من وهذه الأسباب هي مجموعة  .انتفت هذه المسؤولية
وكذلك حق الطعن في ، وحق النقد ،هي حق الصحف في نشر الأخبارو للمصلحة العامة، 

ن المشرع الجزائري أأعمال الموظف العام وذوي الصفة العامة، وسنتناولها بالدراسة بالرغم من 
 .لم ينص عليها

 :حق الصحف في نشر الأخبار-(1   
من أهم وسائل إعلام الجمهور بالأخبار والمعلومات، فحرية المكتوبة  تعد الصحافة   

والحق . الجارية الجمهور في الإعلام ومعرفة الأحداث العامة والصحافة تهدف إلى كفالة حق 
في الإعلام قد يؤدي في بعض الحالات إلى تعارض مصلحتين، مصلحة المجتمع أو الجمهور 

و من جهة  .والأحداث التي تدور من حوله هذا من جهةر بالأمو في أن يكون على دراية 
 .2ره، وهذا بعدم المساس بحياته الخاصةاعتبا أخرى مصلحة الفرد في الحفاظ على شرفه و

ن للمجتمع مصلحة المشرع الجزائري مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، لأ حوقد رج
ين أو المحكومين، وهذا ما يؤكده نص كما الح جوهرية في أن يعلم بما يجري في المجتمع سواء من

يجب على " :كالآتيهي  المتعلق بالإعلام والتي  18-44من القانون العضوي رقم 54المادة 
كل الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما 

ومن ، "مايكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به
التي  الحق المتمثل في إعلام الجمهور بالأخبار ستعمالان سبب إباحة نشر الأخبار هو إثمة ف

ولا يتحقق هذا السبب إلا بتوافر مجموعة من الشروط، ويعد نشر ما يجري في تهمه، 
 .المحاكمات العلنية من أهم تطبيقات هذا الحق

 

                                                           
 .498.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 1
 .492.صسعد صالح الجبوري، نفس المرجع،  2
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 :شروط الحق في نشر الأخبار-(أ   
الحق في نشر الأخبار سببا من أسباب الإباحة في الجريمة الصحفية أن  لاعتباريشترط    

 :يخضع استعمال هذا الحق لجملة من الشروط هي
  :أن يكون الخبر صحيحا-

، ويجب أن يتقيد هذا أن ينصب على وقائع وأخبار صحيحة ن الحق في الإعلام يجبإ   
 صدقالفي يفرض عليه أن يتحرى الحق بالموضوعية، وهي تعد التزاما يقع على عاتق الصح

كان من الصعب أن تتوافر الموضوعية في كل ما تنشره الصحف، ن  إو ، 1والحقيقة في كتاباته
  .2يتمسك بهاأن  نه يجب على الأقل أن تتواجد لدى الصحفي الرغبة في الموضوعية وأإلا 
  :لقانون نشرهااأن يكون الخبر عن واقعة تهم الجمهور ولا يحظر -

فالخبر المنشور يجب أن يكون ذا أهمية معينة للجمهور، بحيث يكون نشر الخبر محققا    
طلاع على مضمون واقعة معينة أو خبر ن يكون من مصلحة الجمهور الإأللمصلحة العامة، و 

إما للتنبيه من خطر معين أو إحاطة الناس علما بما يحمل شخص معين من خطورة . معين
ن تضمن ذلك الخبر إو  حتى ه،منافظة على  مصلحة المجتمع وصيانة أء شره والمحتقالإ إجرامية

 .قذفا أو سبا
أن ينشر الخبر بدافع تمكين الرأي العام من مراقبة أعمال الحكومة وموظفيها  كما يمكن   

إليهم من عدمها، ومن ثم يقول الرأي العام كلمته فيها  ةلموكلاوتقدير قيامهم بالأعمال 
لام الذي يجب عالإأن الحق في من المعلوم و  .3لين عنهم ليتلون محاسبتهمو ؤ المسويضعها أمام 

ن يعرف أويؤدي إليه حق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر ب يسبقهيتمتع به القارئ  أن
فيما يخص الأحداث العامة التي تهم التشريعات الأحداث عن قرب، وهذا الحق تعترف به 

 ولكن قد يكون الخبر مهم بالنسبة للجمهور ومن مصلحته أن يطلع عليه، غير  .4الجمهور
ما إأن المشرع حظر نشره بل لم يعط حتى للصحفي الحق في الوصول إلى مصدره، وذلك 

                                                           
، 8991، (مصر)حمد عبد الجواد حجازي، حرية الصحافة، دار النهضة العربية القاهرة أمصطفى  :انظر 1

 42.ص
 المتعلق بالإعلام  92-48من القانون العضوي رقم  08انظر المادة  2
 .498.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 3
4
  .42.شرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، صأ 
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وإذا  ،1لمساسه بأمن الدولة ووحدتها، أو أن يكون من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة
 .با لجريمة صحفية تستوجب العقابلم يلتزم الصحفي بذلك يعد مرتك

 : حسن النية -
دافع تحقيق مصلحة بعرض ما نشره  ه إلىتجإوالمقصود بحسن النية أن يكون الكاتب قد    

     . دافع مصلحة خاصة إذا كان لها ما يبررهابكان ذلك   الجمهور أو حتى إذا عامة تهم
مشروع والذي يكون واضحا ة وصدق بغرض تحقيق هدف نمابأن يكون النشر قد حصل أو 

تم صياغة عبارات المقال به، بحيث يجب أن تكون تلك العبارات الذي ت من خلال الأسلوب
عة بحد ذاتها فإنها ذشائنة ومقفإذا كانت العبارات  .ملائمة و غير قاسية أو جارحة في معناها

أو تشهير  سب أوتنفي حسن النية وبالتالي تتحقق الجريمة الصحفية في هذه الحالة من قذف 
 .2أو إفشاء سر بحسب الأحوال

 :تطبيقات الحق في نشر الأخبار أهم -(ب   
ومن أهم تطبيقات استعمال الحق في نشر الأخبار، الحق في نشر ما يجري في المحاكمات    

والمراد بعلانية المحاكمة السماح للجمهور حضور جلسات المحاكمة لجعله رقيبا على  ،العلنية
 : لسات العلنية الشروط التاليةالجما يجري في  نشر ويشترط لإباحة .3سلامة إجراءاتها

أن يقتصر النشر على إجراءات المحاكمات ولا تمتد الإباحة إلى نشر ما يقع في الجلسة -  
  بة أو الخصوم اات والأقوال التي تصدر عن النيافعلمر اوالمقصود بإجراءات المحاكمة هنا هي 

 .أو وكلائهم أو الشهود أو الخبراء
تمتد الإباحة لنشر ما يجري  فلا ،اهأن يقتصر النشر على الجلسات العلنية وما يجري في-   

في الدعاوى التي تقرر المحكمة سماعها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على 
 .الآداب

                                                           
يعترف للصحفي المحترف بحق " المتعلق بالإعلام على  92-48من القانون العضوي رقم  61تنص المادة  1

 :الوصول إلى مصدر الخبر ، ماعدا في الحالات التالية 
 .سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول بهعندما يتعلق الأمر الخبر ب-  
 .اطنية مساسا واضحأو السيادة الو/و عندما يمس الخبر بأمن الدولة-  
 .ر البحث والتحقيق القضائيعندما يتعلق الخبر بس-  
 .ر اقتصادي استراتيجيبسعندما يتعلق الخبر -  
 ."عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسة الخارجية  والمصالح الاقتصادية للبلاد-  
 .498.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 2
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 862نص المادة وهذا حسب  3
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أن يقتصر النشر على سرد الوقائع ورواية الأقوال دون التعليق عليها أي أن يتم النشر -  
 .بأمانة وحسن نية 

متروك  مرالأهذا  متدادا لعلانيتها و تقديرإأن يكون النشر معاصرا لتاريخ المحكمة ليكون -  
 .1ضي الموضوع طبقا لظروف القضيةالق

 :نقدحق ال-( 4   
ن من خلاله تتم معرفة العيوب، لأ ،يكتسي النقد أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع والفرد    

ومن ثمة العمل على إصلاحها، إضافة إلى اقتراح ما هو أفضل لمصلحة المجتمع فحرية 
نه يلتزم أالإنسان في إبداء رأيه في كافة المسائل هي من الحقوق الأساسية المقررة له، شرط 

 .2الواجبة فيه شروطال بحدوده وروعت الالتزامتم  نه مباح إذاأفالأصل في النقد . الموضوعية
 : تعريف حق النقد(أ   
حد التصرفات التي وقعت فعلا ولا شك أن هذا النقد من أاء الرأي في دإبحق النقد هو    

ويستند الحق  . المجتمع بما ينطوي عليه التصرف من خطأ وتوجيهه إلى الصوابيرشأنه تبص
 .3إلى ما للناس من حرية في التعبير عن آرائهم النقد في

ختراع إما أ .ويعرف كذلك بأنه تعليق على تصرف وقع بالفعل أو حكم على واقعة ثابتة   
والنقد هو 4.عتبر نقداية لا نمشي هاالوقائع الصحيحة بشيء يجعل خمس الوقائع المشينة أو

راقية تنبع من كونها الحارس  سالةلما لهذه السلطة من ر  جوهر مهنة الصحافة ودورها الأساسي
 .الأمين على حقوق الشعب، ولدورها الكبير في التنمية وإحقاق الحق 

نص وقد اعتبر المشرع المصري حق النقد سببا من أسباب الإباحة، وسند هذه الإباحة هو    
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل  و التي بمقتضاهامن قانون العقوبات  81المادة 

وعلى خلاف ذلك لم ينص  .5ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة فعل
به من  عترفانه أالمشرع الجزائري بتاتا على حق النقد كسبب من أسباب الإباحة بالرغم من 

ونشير هنا إلى أن ، "وحرمة الرأيساس بحرية المعتقد ملا" من الدستور 48خلال نص المادة 
                                                           

 .884و 889.حمد المهدي، المرجع السابق، صأأشرف الشافعي و 1
 .482.عمر سالم، المرجع السابق، ص 2
 .28.عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص 3
 .449.حسن سعد سند، المرجع السابق، ص 4
 .28.عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق ، ص 5
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، حيث نص في المادة 4254لسنة  على حق النقد في قانون الإعلامالمشرع الجزائري نص 
 يم المصالح العمومية وسيرها جريمةلا يشكل النقد البناء الرامي إلى تحسين تنظ"منه على 444

 .1مجال الفن ، كما نص عليه في"من جرائم القذف
 نه أن جرائم طالما نه لا مسؤولية على الناقد عما يتضمنه النقد مأ ومن المتفق عليه فقها   

     وسندهم في ذلك هو .ر ذلكقر يلم يرد نص  لحق النقد، إذالتزم بالحدود المرسومة إقد 
هو المصدر الوحيد بالنسبة للتجريم والعقاب وفقا  وضعينون النه إذا كان صحيحا أن القاأ

أخرى للقول صادر لم رجوعفيصح ال لأسباب الإباحةنه ليس كذلك بالنسبة إلمبدأ الشرعية، ف
 .2بتوافر أسباب إضافية للإباحة إضافة إلى ما هو موجود في التشريع الوضعي

ويقترب النقد من القذف في أن كلا منهما يتضمن رأيا أو تعليقا ليس في صالح الموجه    
النقد يتعلق  هو أنبينهما  الفرقو  .ير في بعض الأحيان صعوبة الفصل بينهماثمما ي إليه

    كما،  3نفسهالمساس بالشخص، في حين أن القذف هو المساس بالشخص بالواقعة دون 
لا يجوز الخلط بين الحق في نشر الأخبار وحق النقد، بمعنى أن الصحفي مقيد فيما ينشره من 

وبالنسبة لحق  ،أخبار بالموضوعية والتحلي بواجب الحذر و الانتباه في التحقق من صحة الخبر
ا يهم الجمهور، بحيث لا يجوز أن يكون حيلة أو فرصة للشتم النقد يجب أن يتناول موضوع

 .4اء استعمالهسي عندما يهو التشهير، فهو ككل حق ينتأ
 : شروط حق النقد-(ب   
الفقه  كل من  الحق، فقد وضع ستعمالاد سندها في النقد تج انطلاقا من أن أسباب إباحة   
 :لتجاوزه، وهذه الشروط هيمنعا  ضاء شروطا لتكون حدودا لحق النقدوالق

 
 

                                                           
ن وترقية لا يعد النقد الهادف والموضوعي الصادر بدافع من الحرص على تحسي" على  482تنص المادة  1

 "رف وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني من قبيل القذفالفن الذي لا يقدح في ش
الذي لا كلمة الشريعة تفهم بالمعنى العام من قانون العقوبات المصري نجد  89بالرجوع إلى نص المادة  2

يقتصر على قانون العقوبات أو غيره من القوانين ، بل يشمل العرف المستقر الذي يتحد مع القانون في الغاية، 
 والعمل القانوني والعمل القضائي، والمبادئ العامة في القانون، ومن ثم التوسيع في مصادر أسباب الإباحة

 .22و28.، صالحميد المنشاوي، المرجع السابق.عبد
 .492.، صذلك راجع نبيل صقر، المرجع السابقزيد من التفصيل في لم 3
 .818.عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 4
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 :أن تكون الواقعة محل النقد ثابتة ومعلومة للجمهور-
الوقائع  ختراعإفلا يبيح النقد  ،أن تكون الواقعة محل النقد ثابتة ومعلومة للجمهورينبغي    

المشينة أو تشويه الوقائع الصحيحة على نحو يجعلها مشينة ثم التعليق عليها، كذلك لا يبيح 
 .1النقد كشف الوقائع غير المعلومة للجمهور وإبداء الرأي عليها

 :أن ينصب النقد على الواقعة وان لا يتعدى لصاحبها إلا بحدود معينة-
ليها إلى قيمة العمل علا بد أن ينصب النقد على الواقعة نفسها فينصرف الرأي أو التعليق    
الشأن أن يعرب عن رأيه بحرية واسعة مادام لم ينصرف عن الواقعة إلى هذا ، وللناقد في هتذا

 .2صاحبها
      عليها، ا، بحيث يكون متصلا بها ومؤسسملازمة الرأي أو التعليق للواقعةوهذا يعني    

 .3بما يعين القارئ على فهمه وتقدير قيمته
في الواقعة لا يتناول صاحبها  الرأيفيجب أن يكون النقد نقدا بالمعنى الصحيح أي إبداء    

 إلا بالقدر الذي يقتضيه التعليق، فلا يعد نقدا الخروج عن مقتضيات التعليق إلى التحقير 
ر هو الأعمال و التصرفات دون لأن ما يتعلق بالجمهو  في الشخص صاحب التصرف

ن المحامي لا يدافع جيدا في القضايا الموكل أفمثلا يعتبر نقدا القول ب ، 4الأشخاص بذاتهم
   ل إحدى القضايا عن عمد لأنه تواطأهمفيها، في حين يعتبر قذفا وليس نقدا القول بأنه أ

 .في مساعدة الخصم
 : أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية -

 جتماعيافالنقد له دور ، جتماعيةايشترط أن تكون الواقعة موضوع النقد ذات أهمية    
بحيث لا يجوز . جل إصلاحهأهادف وهو يحقق مصلحة المجتمع بالبحث عن الخلل من 

الخاصة بشؤون رتباط هذه الحياة إإلا  بقدر النقد  حقالتعرض للحياة الخاصة تحت مظلة 
أي أن يكون موضوع النقد يمس  ؛رتباطقدر ما يستلزم هذا الإبالعامة للشخص، و الحياة 

                                                           
 .498.نبيل صقر، المرجع السابق، ص 1
 .424.اشرف فتحي الراعي، المرجع السابق، ص 2
 .149.محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص 3
 .82.،ص8998،(العراق)،دار وائل للنشر(دراسة مقارنة)ية للصحفيسامان فوزي عمر،المسؤولية المدن:انظر 4
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المصلحة العامة في كل ما يتعلق بالدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها كالقضاء والتعليم والدفاع 
 .1والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والدينية

 : صياغة الواقعة في عبارات ملائمة -
برره صحة ت، فالتجاوز في الأسلوب لا مناسبة اتار يجب صياغة الرأي أو التعليق في عب   

الذي يلهب الحماس ويحض على  ستهجانالافأسلوب النقد أو النفور أو  ل النقد؛الواقعة مح
ن يضيف الجاني وقائع غير صحيحة أو ينشر ألفاظا أأعمال ضارة يتنافى مع حسن النية ك

النقد، وإذا أريد للنقد أن يؤدي دوره  سببية تتجاوز حدود الواقعة أيا كان نوع النشاط ناب
في الكشف عن أوجه القصور في المجتمع تمهيدا لوضع الحلول المناسبة لها،   الاجتماعي
تتحول حرية الناقد إلى أداة هدم للمجتمع، غير أن هناك من يرى أن هذا يقيد لا فيجب أن 
 .2حرية النقد

وللقاضي أن يقدر مدى هذه الملائمة حتى لا يصبح حق النقد وسيلة للشتم والتشهير    
  ،التعبير صنوفوالتجريح، حيث أن حق النقد لا صلة له بالفاحش من القول أو غيره من 

 .3النقد ليس حقا مباحا وإنما فعلا مجرما ومعاقبا عليه ىو إلا عادت الأمور إلى أصلها وأمس
 :حسن النية -

شرط حسن النية هو مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع، ولا يمكن أن يقر لها قاعدة إن    
معتقدا في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادرا  الانتقادثابتة، ولكن يلزم أن يكون موجه 

ن يكون انتقاده للمصلحة أن يكون قد قدر الأمور التي نسبها تقديرا كافيا و أعن سلامة نية و 
عن الأمور الخاصة التي لا تهم الرأي  الإبتعادويقصد بالمصلحة العامة . العامة لا سوء قصد

أما إذا كان . جل صالح الجماعةأن حق النقد شرع من لأ، العام وعدم الفائدة من متابعتها
ئن أو أحقاد التشهير و التجريح شفاء لضغاإلا  القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه 

    قبل منه إثبات صحة وقائع القذف وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات يشخصية فلا 
خيا الصدق وحسن النية في ممارسته ويسعى تو والأصل أن يمارس الإنسان حقه م .ما قذف به

جلها، ولكن هذه القرينة بسيطة يجوز إثبات ما يناقضها أإلى تحقيق الغاية التي شرع الحق من 
                                                           

 .444.د، المرجع السابق، صسن حسن سعد 1
 .422.أشرف فتحي الراعي، المرجع السابق، ص  2
 .448.د، المرجع السابق، صحسن سعد سن 3
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في الصحفي هي توجيه الرأي العام لما فيه  والنية التي يفترض أن تتوفر .1ثبات سوء قصدهإو 
 ز هذا الإطارو فإذا تجا الصالح العام، بعيدا  عن الحساسيات الشخصية و تصفية الحسابات،

 .2صنف على أنه جريمة صحفية
 :حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومية-(3   
سببا من أسباب الإباحة في الجريمة  اعتبار الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومية إن   

  .له علته كما أنه يجب أن يتم وفقا لمجموعة من الشروط الصحفية
 :علة الإباحة في الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومية -(أ   
يرا ثر ذلك تأثأفإذا كان الموظف منحرفا  ،رتباطا قويا بالمصلحة العامةإرتبط الوظيفة العامة ت   

وهذا ما دفع التشريعات المختلفة إلى ضرورة التوفيق بين  .كبيرا على مصلحة المجتمع كله
العام، والمصلحة العامة للمجتمع، وحق  صالح المتعارضة وهي مصلحة الموظفالمبعض 

      أكد من سلامة وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تكون من خلال الت، الجمهور في الإعلام
ن يؤدوا أعمال وظيفتهم على أكمل وجه في خدمة أ، و انحرافمن يمثلونهم دون خلل أو 

عتبر حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومية سببا من أسباب أجل هذا أومن  .3الوظيفة
 ،انحرافاتن تسليط الصحافة للضوء على أعمال الموظف العام وما تحتويه من لأ، الإباحة

وهذا ما سار عليه المشرع . فيه تحقيق لمصلحة المجتمع ،وهذا ضمن الحدود التي رسمها القانون
وكذلك المشرع  .41184لسنة  411عقوبات والمعدلة بالقانون  414في المادةالمصري 

     أما المشرع الجزائري  .4211من قانون الصحافة الصادر سنة  48الفرنسي في المادة 
الحالة  هذه فسكوته عنلإعفاء من المسؤولية الجنائية، لالحالة كسبب  فلم ينص على هذه

                                                           
 .816.يد الشواربي، المرجع السابق، صعبد الحم 1
 مذكرة ماجستير في القانون العام، السياسية و المدنية و حمايتها في الجزائر،الحقوق  نور الدين شاشوا، :انظر 2

  .28.ص ،8998-8998جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،، كلية الحقوق
 .128.خالد مصطفى فهمي المسؤولية المدنية للصحفي المرجع السابق، ص 3
لو   امن هذا القانون أمور 484ة بالمادة بينالطرق الم غيره بواسطة إحدىأسند ليعد قذفا كل من " تنص على  4

. قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنهسند ت إليه بالعقوبات المقررة لذلك أكانت صادقة لأوجبت عقاب من 
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت 

رط أن تسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة آو النيابة آو الخدمة العامة ويشبل إذا حصالسابقة حكم الفقرة 
 .....".سند إلى المجني عليهأ ب الجريمة حقيقة كل فعليثبت مرتك
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، بما لا يخدم المصلحة حرية الصحافةلدليل على رغبته في تقييد  ،حق النقد تجاهلهفضلا عن 
  .العامة

 : فة العموميةشروط حق الطعن في أعمال ذوي الص-(ب   
في القذف الموجه ضد موظف عام ومن في حكمه لكي يكون مباحا أن تتوافر فيه  يشترط   

 : الشروط الآتية
أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو شخص ذي صفة عامة أو مكلف بخدمة - 

 :عامة
عام تديره  رفقالشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مهو الموظف العام هنا    

المباشر سواء كان قيامه  الاستغلالحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق أالدولة أو 
   ويقصد  .نه يدخل في التنظيم الإداري للمرفقأبهذا العمل بأجر أو بدون أجر ما دام 

 .1ينينبذوي الصفة العامة أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مع
عمل من بولا يمنع من أن يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة شخصا أجنبيا مادام يقوم    

  غير أنه لا يلزم أن يكون الموظف المقذوف في حقه  .2أعمال الوظيفة العامة داخل الدولة
أو من في حكمه شاغلا للوظيفة وقت القذف، فخروج الموظف من وظيفته لا يحول دون 

 .3الخدمة عتزالها كان يؤديها قبل الطعن في الأعمال التي
أن تكون الواقعة المسندة إلى الشخص ذي الصفة العامة متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة -

 :العامة أو الخدمة العامة 
الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه إذا تعدى هذا الطعن أعمال  يمكنلا    

     وظيفته إلى شؤون حياته الخاصة، فإذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف أو من 
 .4ي بل متعلقة بحياته الخاصة فلا يجوز قانونا إثباتهاحفي حكمه ليست متعلقة بعمله المصل

رتباطا لا إلشؤون الحياة الخاصة للموظف فيما هو مرتبط منها  ومع ذلك يجوز التعرض   
شؤون حياته العامة وبالقدر الذي يستلزمه هذا الارتباط، بحيث لا يمكن توجيه بيقبل التجزئة 

                                                           
 .496.، المرجع السابق، صنبيل صقر 1
 .442.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 2
 .449.، المرجع السابق، ص؛ نبيل صقر848المهدي، المرجع السابق، ص أحمدأشرف الشافعي و 3
حمد أأشار إليه أشرف الشافعي و. 40، ص428، رقم2، مجموعة القواعد القانونية، ج4022-98-92نقض  4

 .446.المهدي، نفس المرجع، ص
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 ،عبارات القذف المتعلقة بالحياة العامة للموظف إلا بالتعرض لبعض جوانب الحياة الخاصة له
     كالقول مثلا على قاض بأنه على علاقة ،  ء من العقابيشمله الإعفا الحالة ففي هذه

 .1حد الخصوم في الدعوى المطروحة أمامهأغير مشروعة مع زوجة 
رتباط بين الواقعة المتصلة بشؤون الحياة الخاصة للموظف وبين شؤون وتقدير ما إذا كان الإ   

لانها على الملأ هو من شأن حياته العامة قد بلغ القدر الذي يبيح التعرض لهذه الواقعة وإع
 .2ىقاضي الموضوع في كل دعوى على حد

 :أن تكون الواقعة المسندة إلى الموظف العام أو من في حكمه صحيحة-
أن تكون الواقعة التي يسندها الصحفي إلى الموظف العام أو من في حكمه  يشترط   

     ذلك هو تحقيق مصلحتين أولهما حماية المصلحة العامة اشتراطصحيحة، والهدف من 
جل أتخاذ الإجراءات اللازمة من إلأن إثبات صحة الوقائع يسهل من مهمة الجهات المعنية ب

المحافظة على مصلحة المجتمع، وثانيهما حماية مصلحة الموظف العام بالحفاظ على سمعته حتى 
 .زدراءلصحفية دون قيد أو شرط بدافع التشهير والإلا تكون لقمة سهلة تتناولها الأقلام ا

أما في حالة توجيه الصحفي عدة وقائع قذف في حق الموظف العام أو من في حكمه    
 نه يكون مستحقاإكتفاء بإثبات بعضها، وإلا ففيتعين عليه إثبات جميع هذه الوقائع دون الإ 

       أما إذا كان قد أقدم على القذف معتمدا على ما يمكن أن يظهر من أدلة  ،للعقاب
 .3في الإثبات فهذا ما لا يمكن قبوله منه تفيدهفي المستقبل 

لم يتطلب القانون إثبات وقائع القذف بطرق محددة بل يمكن إثبات تلك الوقائع بشهادة    
الصحافة الفرنسي مدة عشرة أيام، يقوم  من قانون 88الشهود والقرائن، كما حددت المادة 

 .4خلالها الصحفي بتقديم الأدلة بشأن صحة الوقائع التي ينسبها إلى المقذوف في حقه
 :أن يكون الطعن في حق الموظف العام أو من في حكمه عن حسن نية-

يجب أن يكون الطعن المتضمن للقذف صادرا عن حسن نية لكي يمكن إباحته، وحسن    
لمؤثر في المسؤولية عن الجريمة هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف نية اال

                                                           
دار  ،4ط الوضعية، مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين علي حسين طوالبة، جريمة القذف دراسة  1

 .428.، ص4006،(الأردن)الثقافة للنشر والتوزيع عمان
 .444.، المرجع السابق، صنبيل صقر 2
 .426.علي حسين طوالبة، المرجع السابق، ص 3
 .182.المرجع السابق، ص ،خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي 4
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تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا كافيا واعتماده في تصرفه فيها على أسباب 
نه لا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى إوإذا كان القاذف سيء النية ف، معقولة

 .1ته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف بهالموظف ويجب إدان
عتقاد الصحفي صحة الواقعة التي يسندها إلى إنه بالإضافة إلى أويقصد بحسن النية    

الموظف أو من في حكمه أن يكون غرضه من إسنادها تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير 
 .والتجريح شفاء لضغائن أو أحقاد شخصية
 انيـــرع الثــالف

 .ةليـــؤو ـــــسع المنواــــم                             

الجزاء الجنائي، وهي أسباب شخصية  ستبعاداهناك أسباب تتعلق بالمتهم نفسه وتؤدي إلى    
 .نتفاء المسؤولية يطلق عليها موانع المسؤوليةلإ

، وهي ع.قمن  12و،15، 11قد نص المشرع الجزائري على موانع المسؤولية في المواد ل   
الجنون والإكراه وصغر السن وستقتصر دراستنا على حالتي الجنون والإكراه، أما حالة صغر 

، حالة لإعفاء الصحفي من المسؤوليةالسن فسوف لن نتطرق إليها، لأنه لا يمكن تقبلها ك
يشترط في الصحفي حتى يدخل مجال العمل أن يكون بالغا لسن الرشد زيادة على  حيث
التعليم العالي ذات الصلة المباشرة أو غير ه على المؤهل العلمي المتمثل في شهادة تحصل

م المتعلق بالإعلا 18-44من القانون العضوي رقم  44، كما أن المادة 2المباشرة بالمهنة
تقل عن عشر سنوات في ميدان  ل النشرية خبرة لاؤو الجزائري اشترطت في المدير مس

ومن ثمة لا  .لنسبة للنشريات الدورية المتخصصةأو التكنولوجي با التخصص العلمي أو التقني
 .(ثانيا)ثم حالة الإكراه ( أولا) ومن هنا سوف ندرس حالة الجنون ،وجود لحالة صغر السن

 
 
 

                                                           
حمد أأشار إليه أشرف الشافعي و.228.، ص202رقم، 1مجموعة القواعد القانونية، ج 4020-92-88نقض  1

 .846.المهدي، المرجع السابق، ص
المحدد للنظام  8996ماي  49المؤرخ في  419-96من المرسوم التنفيذي رقم  98وهذا حسب نص المادة  2

 .48إلى42.ص ،8996ماي44بتاريخ  ،81ر،العدد.النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين،ج
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 .حالة الجنون: أولا   
الجنون هو فقدان الشخص لملكاته العقلية على نحو يترتب عليه تجرده من الوعي والقدرة    

لا عقوبة على من كان "من قانون العقوبات الجزائري على  11وتنص المادة  ،1التمييزعلى 
 .....".في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة

المجنون من العقوبة، ولا تتخذ بشأنه إلا تدابير  فىعينعدام المسؤولية فإيترتب على الجنون    
علاجية تتمثل في وضعه في مؤسسة نفسية متخصصة، وحتى يكون عدم العقاب كاملا 

 :ينبغي توافر شرطين مجتمعين وهما
 .الجريمة رتكابلايجب أن يكون الجنون معاصرا -أ    
عدم يمن الجسامة بحيث ضطراب العقلي أي أن يكون الإ ؛يكون الجنون تاما يجب أن-ب   

 .2ثر خبرة طبيةإ، وهذه مسألة يرجع تقديرها لقضاة الموضوع كلية  ختياروالاالشعور 
حالة  في حق أحد الأشخاص مثلا، وهو في فالصحفي الذي يكتب مقالا يتضمن قذفا   

 جنون فيتم نشر هذا المقال، فلا يسأل جزائيا عن الجريمة التي تضمنها ذلك المقال لأنه كان
، وفي هذه الحالة يعتبر المدير مسؤول النشر هو فاقدا للشعور والإدراك وقت ارتكاب الجريمة

 .المسؤول بطبيعة الحال
 .الإكراه: ثانيا   
إرادة الفاعل أو تقيدها إلى درجة كبيرة ولا  تمحو الإكراه بوجه عام هو قوة من شأنها أن   

وقد اعتبر المشرع الجزائري الإكراه   .3القوةيستطيع مقاومتها وفقا لما يفرض عليه من مصدر 
 لاعقوبة على" من قانون العقوبات على 15كمانع من موانع المسؤولية حيث نص في المادة 

وخلافا للجنون الذي يقضي على التمييز ويفقد . ...."من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة
    ادة حريتها كاملة، ختيار ويسلب الإر ن الإكراه سبب نفسي ينفي حرية الإإالوعي، ف

                                                           
قد يكون الجنون مطبقا وقد يكون متقطعا، والجنون المطبق هو الجنون الذي يصاب به الإنسان منذ ولادته أو  1

كلية ويسمى بالجنون الممتد،  أن يكون طارئا عليه، ويكون مستمرا بحيث يزيل العقل والتمييز ويسقط الإدراك
في فترات متقطعة، وبين ذلك فترات يعود  نه يأت للشخصأأما الجنون المتقطع هو مشابه للجنون المطبق إلا 

كون فيها مجنونا تنعدم مسؤوليته الجنائية، وفي الفترات التي يعود إليه عقله يكون عقله ففي الفترات التي ي إليه

 .842.، المرجع السابق، صاحمد فتحي بهنسي. لجنون غير الممتدلا ويسمى باؤومس
 .461.الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، 2
 .494.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 3
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ولكن كلاهما يحدث نفس النتائج، فكلاهما لا يعدم الجريمة في حد ذاتها وإنما يعدم المسؤولية 
 .1الشخصية للجاني

  .والإكراه نوعان إكراه مادي وإكراه معنوي   
 : الإكراه المادي-(1   
فعل يمنعه القانون، وهو  تيانإوهو أن تقع قوة مادية على إنسان تسلبه إرادته وتدفعه إلى    

ه على  بر ويج يمسك شخص بيد الصحفي ومثاله أن .2الذي تنعدم فيه إرادة الشخص كلية
كتابة مقال يتضمن أخبار من شأنها المساس بوحدة الدولة وأمنها، ولا يسأل الصحفي المكره 

 .نعدام إرادتهفي هذه الحالة لإ
 :الإكراه المعنوي -(2   
رتكاب فعل إيدفعه إلى  ختياره وإد من حرية حالشخص في إرادةوهو ضغط يقع على    

كمن يهدد   .4، فلا تنعدم فيه إرادة الشخص بل تفتقر فحسب إلى الحرية3يمنعه القانون
 .الصحفي بالأذى إذا لم يكتب مقالا يتضمن قذفا في حق شخص آخر

 :ينبغي أن يتوافر في الإكراه الشروط التالية   
وفي هذا يتميز الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي عن بعض  ،إنسانأن يكون صادر عن -أ

ولئن كان   ،وتنفي مسؤوليته كالقوة القاهرة الظروف الأخرى التي تؤثر على إرادة الشخص
كلاهما يتحدان في الأثر المانع من المسؤولية فهما يختلفان من حيث طبيعة المصدر، فمصدر 

مصدر القوة القاهرة فهو فعل الطبيعة كالزلزال الإكراه هو دائما فعل الإنسان، أما 
 .والفيضانات

 ،في مسؤولية الجانيتفإذا كان الإكراه متوقعا لا تن ،غير متوقع أن يكون سبب الإكراه-ب
 .وهذه مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة

 وهو شرط منطقي باعتبار أن الإكراه ،أن يكون مستحيلا على الجاني دفع سبب الإكراه-ت
 .5نعدام هذه الإرادةإعدم الإرادة، فإذا كان ممكنا دفعه يمتنع الزعم بي

                                                           
 .462.المرجع السابق، ص ،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام 1
 .809.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 2
 .466.عام، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي ال 3
 .809.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 4
 .808.سليمان عبد المنعم، نفس المرجع، ص 5
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كل ماسبق يؤكد خصوصية المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة من الناحية    
المبحث توضيحه في الموضوعية، أما فيما يتعلق بالناحية الإجرائية فهو ما سنعمل على 

 .الموالي
 المبحث الثاني

 .المتابعة والجزاء في الجريمة الصحفية
جانب في إن الأثر المترتب على ثبوت ارتكاب الجريمة من قبل شخص معين هو قيام الحق    

إيقاع العقاب عليه، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق إتباع الإجراءات التي بالمجتمع 
 .تمهد لتحقيق ذلكوضعها المشرع التي 

ن خصوصية الجريمة الصحفية جعلتها تتميز بإجراءات متابعة خاصة بها، فضلا عن كونها إ   
ثر على أتنفرد بنظام للجزاء أولته التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري أهمية كبرى لما له من 

الجريمة إجراءات المتابعة في  ندرسوعلى هذا الأساس سوف  ،حرية الرأي والتعبير
 (.المطلب الثاني)الجزاء في الجريمة الصحفيةثم ( المطلب الأول)الصحفية

 المطلب الأول
 .إجراءات المتابعة في الجريمة الصحفية

من عدمه حسب  أن النيابة العامة وحدها المخولة قانونا بتحريك الدعوى العموميةالمبدأ    
هذه  تتمثل .فرض قيودبمقتضيات الحال، غير أن هناك حالات قيد فيها المشرع هذا الحق 

حق النيابة العامة  يعتبر و طلب أو إذن من جهة معينة، فهلأفي شكوى المجني عليه،  القيود
 في تحريك الدعوى العمومية في الجريمة الصحفية حر أم مقيد؟

في الجريمة الصحفية عدة صعوبات المحاكم بالنظر ختصاص إة تثير مسألزيادة على ذلك   
، في حين أن الاختصاص النوعي في هذا النوع يدما يتعلق الأمر بالاختصاص المحلعملية عن

 .من الجرائم فيه نوعا ما خروج عن القواعد العامة
خاصة في  العمومية الدعوى يرة أثناء ساسامة والحس  مرحلة التحقيق من المراحل اله وبما أن   

تعامل المشرع مع الصحفي المتهم خلال هذه  يةكيفيجدر التساؤل عن   الجرائم الصحفية
           .و في الأخير تجب الإشارة إلى أسباب إنقضاء الدعوى العمومية في الجريمة الصحفية. المرحلة
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، ثم (لأولالفرع ا)للإحاطة بكل هذه النقاط سوف ندرس ممارسة الدعوى العمومية    
 (.الفرع الثاني)سريان الدعوى العمومية وانقضائها 

 رع الأولــــــــــالف
 .ةـوى العموميـة الدعـممارس

نقصد بممارسة الدعوى العمومية في هذا المقام كيفية رفع الدعوى العمومية الناشئة عن    
، وكذلك تحديد الجهة القضائية (أولا)الجريمة الصحفية، وهذا بدراسة قيود رفع هذه الدعوى 

ي طبيعة الجريمة الصحفية، أو ما يصطلح أالمختصة بنظرها سواء من حيث المكان أو النوع 
 (.ثانيا)صاصعليه بالاخت

 . قيود رفع الدعوى العمومية: أولا   
القاعدة العامة أن النيابة العامة هي وحدها التي تملك ملائمة تحريك الدعوى العمومية،    

عن تحريكها وفقا  متناعتحريك الدعوى العمومية أو في الإ تقديرية فيلها سلطة  بمعنى أن
تنطوي  فهي تقارن إذن بين مصلحة المجتمع في رفع الدعوى والتي قد. للأسباب التي تقدرها

 .1ومصلحته في إهمالهاأحيانا على مصلحة فردية، 
ولكن المشرع قد أورد استثناءات على هذا الأصل، وهذا حين قيد حرية النيابة العامة في    

بالنسبة إلى بعض الجرائم، حيث اشترط تقديم الشكوى من المجني مباشرة الدعوى العمومية 
وأحيانا أخرى قد علق مباشرة الدعوى العمومية على طلب  صادر من إدارة  ،عليه أحيانا

أولى بتقدير  تلك الجهةأن  رأىمعينة، أو إذن صادر عن جهة محددة، ذلك أن المشرع 
ئم، ترد على الجريمة الجرا بعض على كما ترد  قيودوهذه ال ،2مباشرة الدعوى من عدمه

 .سنوضح كل قيد من هذه القيود من تمةالصحفية و 
 
 
 

                                                           
جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  :انظر 1

 .622.، ص6552، (مصر)
، (الجزائر)لهدى عين مليلةمحاضرات في قانون الإجراءات الجنائية، دار ا عبد الرحمن خلفي، :انظر 2

 .222و228. ص، 6526
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 :الشكوى-(4  
 تعرف الشكوى بأنها إجراء يباشر من شخص معين هو المجني عليه في جرائم محددة، يعبر   
العقوبة ة في تحريك الدعوى العمومية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع يحر الص عن إرادته به

 .1لمشكو في حقهعلى ا القانونية
وتعرف كذلك على أنها البلاغ أو الإخطار الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطات    

 .2المختصة طالبا تحريك الدعوى العمومية
يفهم من التعريفين السابقين أن القانون استلزم تقديم الشكوى من المجني عليه، تاركا ذلك    

ي حق شخصي يمارسه بنفسه أو بوكيل خاص عن جريمة معينة سابقة لتقديره، ولذلك فه
 .3على التوكيل

يستوي في الشكوى أن تكون كتابة أو شفاهة، وبأية عبارات مادامت دالة على رغبة    
وتقدم الشكوى إلى النيابة العامة المختصة . الإجراءات الجنائية قبل المتهم تخاذإالمجني عليه ب

حد ضباط الشرطة القضائية بوصفه السلطة ألى إ لتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، أو
التي تمهد بإجراءاتها لتحريك الدعوى العمومية، أو إلى المحكمة الجزائية برفع الدعوى العمومية 

 .4ردعاء المباشطريق الإمباشرة أمامها ب
هي اعتبار تلك الجرائم  ليست الحكمة من اشتراط تقديم الشكوى من قبل المجني عليه،   

شخصية تمس المجني عليه، بل إنها تمس صالح المجتمع كذلك، ولكن يغلب فيها صالح المجني 
العمومية  عليه، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن هل اشترط المشرع الشكوى لتحريك الدعوى

 في الجريمة الصحفية أم لا؟ 
بالنسبة للمشرع الجزائري لم يكن قانون العقوبات، قبل تعديله ولا قانون الإجراءات    

 .جل الجريمة الصحفيةأالجزائية، يستوجب شكوى المجني عليه للمتابعة من 
، 4114جوان  48المؤرخ في  12-14ثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون إو    

صراحة عن أن إجراءات المتابعة تباشر تلقائيا  4مكرر 411و مكرر 411نصت المادتان 
                                                           

 .222.، صالسابق عبد الرحمن خلفي، المرجع 1
، ديوان المطبوعات 4، ط2اني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، جقالشلشوقي أحمد  :انظر 2

 .42.، ص6550، (الجزائر)الجامعية 
 .46.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص 3
 .44.المرجع ، صنفس أحمد شوقي الشلقاني،  4
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من قبل النيابة العامة بخصوص الإساءة إلى رئيس الجمهورية عن طريق القذف أو الإساءة إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالفروض أو بأية 

المعدلة بخصوص القذف منه  418ة في حين لم تتضمن الماد.ة من شعائر الإسلامشعير 
الموجه إلى البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المحاكم والمجالس القضائية أو ضد الجيش الوطني 

ن المتابعة الجزائية تكون تلقائية من النيابة أ، ما يفيد ببي أو أية هيئة نظامية أو عموميةالشع
هل يقصد المشرع الجزائري أن تكون المتابعة تلقائية عندما يتعلق الأمر برئيس ف .العامة

الجمهورية أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو باقي الأنبياء، وفي الحالات الأخرى تكون 
على شكوى وهذا الاستنتاج سليم من الناحية المنطقية ولكنه لا يستقيم  ء  المتابعة الجزائية بنا

وما يليها من قانون العقوبات، فهي لم تشترط  428قانونية إذا رجعنا إلى المادة من الناحية ال
 .شكوى المجني عليه

شرع فقرة جديدة لنص المادة ، أضاف الم4118ثر تعديل قانون العقوبات في إنه أغير    
ن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية، وكان أجدر بالمشرع أن يسبق أيد بفت 425

 .1هذه الفكرة بفقرة أخرى توقف المتابعة الجزائية على شكوى الضحية
ن كان المشرع الجزائري لم يشترط تقديم الشكوى في الجرائم الماسة بالمصلحة إومن هنا ف   

الجريمة  سحين تم دافع عن حق المجتمع، أماالعامة له ما يبرره لكون أن النيابة العامة ت
ن يشترط تقديم الشكوى من قبل أ هب درالأجكان ؟  ما تبريره لذلكف الصحفية مصالح الأفراد

مسألة ذاتية  عتباروالان الشرف المجني عليه، لأنه أدرى بمصلحته وهو من يلحقه الضرر، ولأ
 .تخص صاحبها

لشكوى المجني عليه قسوة بالغة فيما يتعلق بإجراءات المتابعة في جنحة  هوفي عدم اشتراط   
وعكس ذلك سار القضاء  .2بقية الجنحلمرتكبة عن طريق الصحافة، وكذلك القذف ا

الجزائري، حين تطلب تقديم شكوى مسبقة، وهذا ما نفهمه من القرار الصادر في سنة 
      بتاريخ"الوطن"قال نشر في يومية عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمناسبة م 4228

يخص تحقيق حول استيراد أجهزة والذي يكشف عن عمليات اعتبرت  4221فريل أ 41
                                                           

 .652و 650.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 1
2  Voir : M.KAHLOULA, l’expérience algérienne en matière de libertéde la 
presse du rôle de l’information et de la communication dans l’édification du 
Maghreb arabe, février 2001, P.63.   



 حكام المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبةأ           الفصل الثاني         

 

440 
 

حيث قضى المجلس برفض المتابعات المباشرة ضد مدير النشر والصحفي  غير مشروعة،
ومن ثمة على  ،1مؤسسا رفضه على عدم وجود شكوى مسبقة من قبل الشخص المضرور

ن إوعلى خلاف ذلك ف .جل ضبط الأمور وتوضيح الغموضأالمشرع الجزائري التدخل من 
وقف تحريك الدعوى في بعض جرائم الصحافة على شكوى المجني عليه وهذا يالمشرع المصري 

ائية، التي ذكرت مجموعة من الجرائم، وفيما يخص نالج من قانون الإجراءات 4بنص المادة 
لصحفية المذكورة فيها هي جريمة سب ذوي الصفة العامة، جريمة العيب بطريق النشر الجرائم ا

في رؤساء الدول أو ممثليها، وإهانة السلطات الوطنية أو الهيئات النظامية بنفس الطريق، 
وكذلك القذف والسب بطريق النشر إذا تضمن طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعة 

 .2العائلات
، بل كان أوضح من المشرع المصري تجاهالارنسي فهو الآخر سار في نفس أما التشريع الف   

على رفع شكوى من الأشخاص  4554من قانون الصحافة لسنة  15حين نص في المادة 
 :المؤهلين قانونا لذلك وهم

   في حالة السب والقذف ضد واحد أو عدة أعضاء من البرلمان فالمتابعة لا تكون -4   
 .المعني إلا من طرف الشخص

، المتابعة 41ة المادفي حالة السب والقذف ضد المحاكم والأسلاك المنصوص عليها في -4   
 .لا تكون إلا بموجب مداولة من طرف الجمعية العامة التي تقرر المتابعة

العمومي تكون المتابعة إما من طرف  في حالة السب والشتم الموجه لأعوان الوظيف-4   
 .الوزارة الوصية  الشخص المضرور أو من طرف 

، فالمتابعة لا تكون إلا بشكوى من  ودأو الشهفي حالة القذف الموجه إلى محلفين -1   
 .لاءو هؤ 
    هانة رئيس دولة أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، فالمتابعة لا تكون إلا إفي حالة -8   

 .شكوى من طرف وزير الشؤون الخارجية الذي يرفعها إلى وزير العدل طريقعن 

                                                           
1  M.KAHLOULA, op, cit, P.63. 

 .662 .جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 2
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، وحالة السب 44في حالة القذف الموجه للأشخاص المنصوص عليهم في المادة -   6
، فالمتابعة لا تكون إلا بشكوى من طرف الشخص 4فقرة  44المنصوص عليه في المادة 

 .1المضرور
 :بــلـالط-(2   
بالطلب تعليق تحريك الدعوى العمومية على إرادة السلطة أو الجهة التي وقعت  يقصد   

. ة أكثر من غيرها بوقوع هذه الجريمةنيالتي اعتبرها القانون مع ضرارا بمصالحها، أوإالجريمة 
    ومفاد ذلك أن ثمة جرائم اعتبر المشرع من باب الملائمة التشريعية غل يد النيابة العامة 

  ها إلى أن تطلب ذلك الجهة التي أهدرت مصالحها، أو المعنية أكثر فيعن تحريك الدعوى 
 .2من غيرها بسبب هذه الجرائم

طلب في أي جريمة من الجرائم الصحفية سواء المنصوص اللم يشترط المشرع الجزائري تقديم    
ريك بعض الجرائم نه علق تحأعليها في قانون الإعلام أو في قانون العقوبات بالرغم من 

من  481الأخرى على تقديم الطلب نذكر منها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 
 بناء الجيش، فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلاتموين قانون العقوبات فيما يتعلق بمتعهدي 

 .3على طلب من وزير الدفاع
بعض الجرائم الصحفية على  المشرع المصري تحريك الدعوى العمومية في علق في حين   

تقديم الطلب، وهما جريمتي العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، وفي حق ممثل دولة 
، بحيث يقدم الطلب كتابيا من وزير 4أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته

و عدم تقديمه العدل، باعتباره عضوا في السلطة التقديرية يقدر مدى ملائمة تقديم الطلب أ
هانة في حق لإاوفقا لاعتبارات الملائمة السياسية في ضوء العلاقة مع الدولة التي وقعت 

فهوم ممثلي الدولة الأجنبية السفراء بمرئيسها أو ملكها أو ممثلها المعتمد في مصر، ويقصد 

                                                           
 .82.طارق كور، المرجع السابق، ص 1
 .644.جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 2
وما تجدر الإشارة إليه أن هذا النص جاء في تعبيره غير سليم من الناحية القانونية ، إذ استعمل عبارة شكوى  3

 .264.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص. بدلا من طلب، في حين أن المقصود هو الطلب
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو " من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على 8 وهذا حسب نص المادة 4

اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
 .622. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص" .من قانون العقوبات 286و282
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والوزراء المفوضين والقائمون بالأعمال وغيرهم على اختلاف مراتبهم من الممثلين 
 .1لدبلوماسيين للدولة ولكن لا يدخل القناصل ضمن هذا المفهوما

ولم يحدد القانون مدة معينة يجب أن يقدم الطلب خلالها للنيابة العامة، فمقدم الطلب    
المعلق فيها رفع  جهة ذات صفة عامة فيستبعد في شأنها مظهر الكيد للمتهم، كما أن الجرائم

فحص فني مبدئي من الجهة الإدارية للتحقق من وقوع  طلبعلى طلب تت عموميةالدعوى ال
  .2الجريمة

 :الإذن-(3   
تهم بارتكاب جريمة، أيفترض الإذن أن شخصا ينتمي إلى هيئة ما من هيئات الدولة    

لا يقصد به تميز أعضاء وتبدي الهيئة رغبتها في تحريك الدعوى العمومية قبله واشتراط الإذن 
شخصهم، وإنما يهدف إلى ضمان عدم التأثير على أداء العضو لوظيفته على الوجه الهيئات ل

ستئناف تلك الهيئات، إالأكمل فلا يتخذ ضده أي إجراء من إجراءات المتابعة الجزائية قبل 
تهم فيها أعضاء أهم حالات الإذن الجرائم التي و أولذلك يعد هذا القيد حصانة لأعضائها، 

من الدستور  441و412ا حسب المادتين ني ورجال القضاء وهذالمجلس الشعبي الوط
 .الجزائري

تخابه وحتى تنتهي فترة نيابته سواء  إنويتمتع عضو المجلس الشعبي الوطني بهذه الحصانة منذ    
نتخاب نعقاد أو بينها، ولا يؤثر في الحصانة الطعن في صحة هذا الإكان المجلس في فترات الإ

بطال نيابته وهي حصانة تشمل جميع الجرائم جنايات وجنح بإ يصدر قرار لمطالما
 .3ومخالفات

وطلب الإذن بمتابعة عضو المجلس الشعبي الوطني أي رفع الحصانة عنه يقدم إلى رئيس    
المجلس من النيابة أو المدعي بالحقوق المدنية، وترفق به المستندات المؤيدة لما ويحيل المجلس 

 .تفحصه وتقدم تقريرا عنه للمجلسالطلب إلى إحدى لجانه كي 
   ن الباعث عليها غير سياسي أوتقتصر وظيفة المجلس على التأكد من جدية الدعوى و    

  وليس له أن يبحث موضوع الدعوى أي مدى ثبوت التهمة  ،أو حزبي أو ما شابه ذلك
                                                           

 .642.ليمان عبد المنعم، المرجع السابق، صجلال ثروت وس 1
 .625.أشرف الشافعي وأحمد المهدي، المرجع السابق، ص 2
 .05و 06 .ص أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، 3
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السلطة القضائية، فإذا قرر المجلس رفض الطلب امتنع  ختصاصاعلى  عتدىامن عدمه، وإلا 
على الجهة القضائية أن تسير في الدعوى، وإذا قرر رفع الحصانة أصبح العضو كباقي 

 .1الأطراف بالنسبة للدعوى أو الإجراءات موضوع الطلب فقط
ة ما، ومن هنا يمكن أن يصبح الصحفي أو مدير النشر عضوا في البرلمان بعد ارتكاب جريم   

ستدل نابعته تستلزم رفع تلك الحصانة، و وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة البرلمانية، ومن ثمة مت
ية في قضية رفعتها رئيسة جمعية سياس 4222-11-18هنا بقرار المحكمة العليا بتاريخ 

تأسست فيها طرفا مدنيا أمام  4221ديسمبر  18في ( ح.ل)متمثلة في حزب العمال
جل أفعال القذف والوشاية أمن ، (ع.ل )حكمة الجزائر ضد المشتكى منهاقاضي التحقيق بم

نه مس بشخصها وكرامتها أهانة، وذلك تبعا لحوار صحفي تعتبر الشاكية الكاذبة والإ
ارحة خاصة منها الزعم عدم إسلاميتها وعدم جكلمات و وسمعتها من خلال تضمنه عبارات 

حيث  ا ،لحق بها ضرر أوهذا ما  ،الذي تشرف عليهمائتي مناضل بالحزب من تمثيلها لأكثر 
     االمشتكى منها قد تم تعيينها عضو  لتمست النيابة عدم قبول الادعاء المدني بدعوى أنإ

البرلمانية عملا بأحكام المادتين في مجلس الأمة وعلى هذا الأساس أصبحت تتمتع بالحصانة 
وقد ، وانع تحريك الدعوى العموميةمن م هيو أن هذه الحصانة  من الدستور، 441و 412

    هم معتمدين اءقض ن قضاة الموضوع بنواأقد تحيث يتبين من القرار المن" قرار جاء في ال
 .في شأن الحصانة البرلمانية 441و 412ه يفي ذلك على أحكام الدستور في مادت

للنواب ولأعضاء  ن الحصانة البرلمانية معترف بهاأمن الدستور  412حيث تنص المادة    
 ...مجلس الأمة

 ...جزائية حيث أن طبقا لهذا النص فلا يمكن أن ترفع على البرلماني أية دعوى مدنية أو   
نه لا يجوز متابعة النائب أو عضو مجلس الأمة أمن الدستور  441حيث تضيف المادة  

إليها البرلماني  سبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من الغرفة التي ينتمي
 .المعني

 ية لا تشكل مانعا تلقائيا لتحريكحيث يستفاد من هذين النصين أن الحصانة البرلمان   
قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد، وإنما اشترط  أالدعوى العمومية على البرلماني كما اعتقد خط

                                                           
 .04.، صالمرجع السابق حمد شوقي الشلقاني، أ 1
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انية وتسمح الغرفة التي مهامه البرلم تهممارس ارتكاب جناية أو جنحة من قبل البرلماني أثناء
 .ينتمي إليها هذا الأخير بتحريك الدعوى العمومية ضده

أن يثبتوا أن الواقعة موضوع الشكوى  القرار يتعين في هذا الصدد على قضاةحيث    
وإذا ما تبين لهم أن هذه الواقعة توصف  لها الوصف القانوني تكتسي طابعا جزائيا ويعطوا

رفع الحصانة من قبل الغرفة البرلمانية المختصة باللازمة  لإجراءاتو جنحة يتبعوا اأبجناية 
 .1"ويقضوا بما يترتب عن ذلك حسب ما أقرته تلك الغرفة بقبول أو برفض الحصانة 

لا يجوز في " من الدستور المصري الذي جاء فيها  22وهذا ما يؤكده كذلك نص المادة    
حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من 

ول أ دعنطر المجلس يخخذ رأي رئيس المجلس و أالمجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين 
 .2"ه من إجراءانعقاد له بما أخذ

  .الاختصاص في الجريمة الصحفية: ثانيا   
 ختصاصوالاالمحلي  ختصاصالاا في الجريمة الصحفية بوجهين هم صاصختالايتحدد    

 .النوعي
 :المحلي ختصاصالا-(1   
المحلي  ختصاصالالم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ولا قانون الإعلام، قواعد   

 ختصاصللاخاصة بجرائم الصحافة، مما يجعل هذا النوع من الجرائم يخضع للقواعد العامة 
        والتي تنص على أن تختص محليا بالنظر ج.إ.ق 442في المادة المحلي، كما هو محدد 

 .حد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم أفي الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة 
في قضية  4111-11-41وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ   

ن جنحة القذف بواسطة النشر في يومية إخبارية تعتبر بأنها ارتكبت في أب"...يومية الخبر 
ثر إ، وجاء ذلك "جميع الأماكن التي توزع فيها اليومية والتي من المحتمل أن يقرأ فيها الخبر

رار صادر عن مجلس قضاء قسنطينة بالنظر في جنحة القذف المنسوبة لمدير يومية نقضها لق

                                                           
، العدد الأول، 6555 ، سنةق.م، 626882، ملف رقم 2222-52-52ج، . غعليا،المحكمة ال:انظر 1

 .655.ص
 .625.عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 2
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وجد في دائرة اختصاصها المقر يالمحكمة التي  بدعوى أن الاختصاص المحلي يؤول إلى" الخبر"
 .1الاجتماعي لمؤسسة الخبر، أي الجزائر العاصمة

ن دعاوى أب" ..."الخبرفي قضية  4111-44-42كما قضت كذلك في قرار صادر في    
القذف عن طريق الصحافة الناتج عن النشر تكون مختصة بنظرها كل محكمة قرئ بدائرتها 
المقال المنشور والمتضمن تلك الجريمة، وللمتضرر اختيار المحكمة التي يرفع دعواه أمامها، لكنه 

لوقائع، فإذا لا يستطيع رفع دعوى ثانية ضد نفس المشتكى منه أمام جهة أخرى على نفس ا
تم ذلك تكون الجهة التي رفعت الدعوى أولا أمامها هي المختصة، كما أن نفس القاعدة 
تطبق على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إذ ينعقد الاختصاص لكل محكمة التقطت 

 .2"بدائرتها الحصة المتضمنة لموضوع القذف
د الجدل الذي أثارته مسألة تحديد وهو نفس موقف القضاء الفرنسي الذي استقر عليه بع   

 .3محكمة محل الجريمة عندما ترتكب بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة
المحلي في الجريمة الصحفية للقواعد  ختصاصالاخضع أ دالمشرع المصري فهو كذلك ق أما   

 4.ج.إ.من ق 441العامة وفقا لنص المادة 
 : النوعي ختصاصالا-(2   
ائية من نة المحكمة بالفصل في الدعاوى الجبالاختصاص النوعي هو تحديد سلطالمقصود    

 .5حيث نوع الجريمة فيما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة
ويقوم هذا الاختصاص على أساس تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، والقاعدة    

محكمة الجنح  ختصاصاو  بالفصل في الجنايات،6محكمة الجنايات ختصاصاالعامة هي 

                                                           
غير منشور، أشار إليه أحسن بوسقيعة،  465285، ملف رقم  6554-52-22، م.ج.عليا،غالمحكمة الانظر  1

 .652.الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص
، العدد الأول، 6550ق، سنة .، م500250، ملف رقم 6554-26-62، م.ج.ليا،غعال محكمةالانظر  2

 .582.ص
 .658.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 3
 .605.عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 4
 .225.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص  5
الملاحظة بأن محكمة الجنايات ليست كمحكمة الجنح تعقد جلساتها باستمرار كامل السنة، فانه حسب  تنبغي  6

ج تعقد دورة في كل ثلاثة أشهر بأمر من رئيس المجلس القضائي، ويمكن عند .إ. من ق 605أحكام المادة 
 .العامة الضرورة تقدير انعقاد دورة إضافية بقرار من الرئيس أو بعد اقتراح من النيابة
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نوع  من حيث بالفصل في الجنح والمخالفات، فلا بد أن تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى
 الجريمة الصحفية؟  وعليه كيف يتم تحديد المحكمة المختصة نوعيا في ،المتهم الجريمة المسندة إلى

فية ينعقد حسب  الجريمة الصحن الاختصاص النوعي فيإبالنسبة للقانون الجزائري، ف   
ن المحكمة المختصة هي محكمة إجسامة الجريمة، فإذا كانت الجريمة تأخذ وصف الجناية ف

نه سنة أنتباه الجنايات، أما إذا كانت جنحة فتنظر فيها محكمة الجنح، غير أن ما يلفت الإ
وهذا  ،1، تم إنشاء قسم خاص بجنح الصحافة على مستوى محكمة الجزائر العاصمة4224

 ما يدفعنا إلى التساؤل عن الغاية من إنشاء هذا القسم؟ 
هناك من يرى أن إنشاء قسم خاص بجنح الصحافة راجع لتزايد المتابعات القضائية ضد    

   ،يلة للضغط على الصحفيين وتخويفهموس إلاالصحفيين، وهناك من يرى أن هذا ما هو 
ا بهة التي تمتاز صيصحافة مرده الخصو قسم خاص بجنح الفي حين يرى آخرون أن إنشاء 

 .الجريمة الصحفية
ن جرائم الصحافة ذات أفإذا سلمنا أن إنشاء قسم خاص بجنح الصحافة، هو اعتراف ب   

طبيعة خاصة، من حيث موضوعها الذي هو تجاوز للحق في الرأي، وكذلك من حيث 
لعامة، فهذا غير مقبول، مرتكبها وهو الصحفي الذي دوره خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة ا

فإذا كانت رغبة المشرع كذلك فكان الأجدر به خلع الطابع الجزائي عن هذا التجاوز في حق 
هذا القسم لا يختلف ف .إبداء الرأي، كما أن إلحاق صفة المجرم بالصحفي إجحاف في حقه

ت في شيء مع ما هو عليه الحال العادي، لا من حيث التكييف، ولا من حيث العقوبا
حد أن القضايا المطروحة على مستواه أ، سوى 2المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإعلام

 .أطرافها صحفي
لا وهو مبدأ المساواة أمام أإن إنشاء قسم خاص بجنح الصحافة، هو خرق لمبدأ دستوري،    

ن تتعدد الأقسام المختصة على أنه ليس من حسن السياسة التشريعية أ، كما 3القضاء
مستوى المحاكم بقدر عدد المهن الموجودة في الدولة، وتكون مختصة بالنظر في الجرائم الناشئة 
عن مخالفة أعضاء تلك المهنة لواجباتهم المهنية أو عند ارتكابهم جرائم معينة، والقول بذلك 

                                                           
 .22.، ص2225المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لسنة    1

2  M.KAHLOULA, op, cit,P.64. 
الكل  أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة" على  2222من الدستور الجزائري لسنة  252تنص المادة  3

 ".وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون سواسية أمام القضاء،
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ص بالأطباء، وقسم يعني تشكيل قسم على مستوى المحكمة خاص بالصحفيين، وآخر خا
مما يؤدي حتما إلى تغليب الاستثناء على الأصل دون ضرورة . ثالث خاص بالمحامين وهكذا

 .لذلك
ن المشرع الجزائري قد أدرج الجرائم الصحفية التي ذكرها في قانون إإضافة إلى كل هذا ف   

، فما قصد "طار ممارسة النشاط الإعلاميإالمخالفات المرتكبة في " الإعلام تحت عنوان
فلماذا ، درجة ثالثة من حيث جسامة الجريمةالشارع من ذلك؟ فإذا كان يقصد المخالفات ك

  ...بة عن طريق الصحافة المكتوبةمن ذات القانون ويقول الجنح المرتك 441يعود في المادة 
 .ن المخالفة ليست كالجنحة فعلى المشرع أمام هذا أن يحدد قصده بدقةأكما 

فقد خرج المشرع عن القواعد العامة في الاختصاص بشان بعض  ،ع في مصرعن الوض أما   
الجرائم الصحفية، ولاسيما الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير 

ختصاص محكمة ا، والمقصود بها الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فجعلها من 1الأفراد
نها تدخل في اختصاص محكمة الجنايات، وكذلك الجنح الجنايات، أما الجنايات الصحفية فإ

 . 2للقواعد العامة اختصاص محكمة الجنح طبقا   تكون من الصحفية الماسة بالأفراد
والجدير بالذكر أن إحالة الجنح في الجرائم الصحفية إلى محكمة الجنايات مباشرة في القانون    

صحفيين، إذ أن ذلك يؤدي إلى المصري، قد يكون فيه نوع من الإجحاف بالنسبة لل
ن أبرأى المشرع قد  أن حرمانهم من إحدى درجات التقاضي وهي مرحلة الاستئناف، إلا  

نظرا لطبيعة تشكيل هذه المحكمة  ،ضمانة كبرى للصحفيين فيهمحكمة الجنايات  الإحالة إلى
ن ذلك لقادر على تعويضهم عما فقدوه إف خبرة وكفاءة عالية،  يذو  من ثلاثة مستشارين

في إصدار الأحكام من  لتسرعلة واويجنبهم الإجراءات المطو   ستئنافبالامن حق الطعن 

                                                           
تحكم محكمة الجنح في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة "من ق، إ، ج المصري على  620تنص المادة  1

وتنص المادة ". أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرف النشر على غير الأفراد
تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع " من نفس القانون على  622

بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي 
في فقها إبراهيم سيد أحمد، المسؤولية المدنية والجنائية للصح :انظر". ينص القانون على اختصاصها بها

 .02.، ص6555، (مصر)، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2وقضاء، ط
 .604. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 2
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أما . 1المحاكم الجزائية والذي يكون من المحتمل في غير صالحهم، مما يشكل إهدارا لمبدأ العدالة
 .2محكمة الجنحبالنسبة للقانون الفرنسي فالجرائم الصحفية هي من اختصاص 

 الفرع الثاني
 .سريان الدعوى العمومية وأسباب انقضائها

اصة، ولهذا ارتأينا أثناء سريان الدعوى العمومية، بطبيعة خ 3تتميز إجراءات التحقيق   
هذه  عليها، لأجل التعرف على كيفية تعامل المشرع مع الجريمة الصحفية أثناءضوء تسليط ال

في الجريمة  انقضاء الدعوى العمومية المقام أسباب في هذا سنتناول كما،(أولا)المرحلة
 (.ثانيا)الصحفية 

 (.إجراءات التحقيق في الجريمة الصحفية)سريان الدعوى العمومية :أولا   
تكون اجراءات التحقيق على عدة أنواع، قسم منها يشتمل على إجراءات الغرض منها    

جمع الأدلة، و القسم الآخر يشتمل على إجراءات تمس الحرية الشخصية للمتهم، ولكن 
 . و الحبس المؤقت الاستجوابستقتصر دراستنا على 

 :استجواب المتهم في الجريمة الصحفية-(4  
بأنه إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يثبت المحقق من شخصية  ستجوابالايعرف     

 المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا
 .4يانفو 

كما يعرف كذلك بأنه مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة    
     ضده، ومناقشة في إجابته لاستظهار الحقيقة، إما بإنكار التهمة أو دحض هذه الأدلة 

 .5بالجريمة المنسوبة إليه عترافالاأو 

                                                           
 .642.عمر سالم، المرجع السابق، ص 1

2  J. ROBERTS et J. DUFFAR, op.cit, P.699. 
ة قضائية، وليست ادارية على عكس نقصد هنا التحقيق الابتدائي الذي يباشره قاضي التحقيق، وهو ذو طبيع 3

التحقيق التمهيدي الذي تقوم  به الضبطية القضائية، و التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات نظرا 
لخطورتها وتعقيدها، الشيء الذي يتحكم معه القيام بالتحقيق وصولا الى الكشف عن الحقيقة وجمع الادلة، وجمع 

التحقيق الابتدائي اختياري مالم تكن هناك نصوص خاصة، كما يجوز اجراؤه في الادلة، اما في الجنح فيكون 

 88مواد المخالفات اذا ما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات اذا ما طلبه وكيل الجمهورية،  وهذا حسب المادة 

 .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
 .652.السابق، ص أشرف الشافعي وأحمد المهدي، المرجع 4
 .222.لفي، المرجع السابق، صخعبد الرحمن  5
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فمن  ،اتهام ووسيلة دفاع في نفس الوقت فهو وسيلة ؛بهذا المعنى له وظيفتين ستجوابالا و   
حيث كونه وسيلة اتهام فهو الطريق المؤدي إلى الدليل القوي في الدعوى، أما من حيث كونه 

كل دليل يوجد في الملف لكي يتيح له بو  وسيلة دفاع، فهو يحيط المتهم بالتهمة الموجهة إليه
ثبات إ دلة المحاكة ضده والوقت للإدلاء بكل التوضيحات التي تساعد في تفكيك الأ

 . 1براءته
 :ستجواب المتهم على مرحلتينإويتم    
عند حضور المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق حيث يتم التعرف على هوية المتهم  -   

 .وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه دون مناقشتها وإبلاغه بحقوقه
يق باستجواب المتهم في الموضوع فيوجه له أثناء سير التحقيق حيث يقوم قاضي التحق -   

ليه دليلا ومواجهته عالأسئلة ويتلقى أجوبته حول وقائع أو مستندات الإجراءات التي تساق 
 . 2بها ليقول كلمته فيها

من  415لى إ 411في المواد من  ستجوابالاوقد نص المشرع الجزائري على إجراءات    
ن المشرع الجزائري لم يعط للصحفي أي أإلى تلك النصوص يتبين لنا  ، وبالرجوعج.إ.ق
باعتباره صاحب  ستجوابالاخاص يميزه عن بقية المتهمين خلال مرحلة  حكم أو متيازا

الصحفي في جريمة القذف في حق موظف عام أو  إلا أن المشرع المصري قد خص  . رأي
وذلك في المادة  -ستجوابالاحلة مر  -مكلف بخدمة عامة بحكم خاص خلال هذه المرحلة

يجب على المتهم بارتكاب " أنه من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على 4فقرة  444
المطبوعات أن يقدم للمحقق  من هاجريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غير 

استجواب له أو على الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند أول عند 
 وإلا سقط حقه . إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة

إذا كلف من قانون العقوبات ف 414المادة  لدليل المشار إليه في الفقرة الثالثة منافي إقامة 
المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي المتهم بالحضور أمام 

بالحق المدني ببيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه  

                                                           
 .228.، صعبد الرحمن خلفي، المرجع السابق 1
 .28.، ص 6552، (الجزائر)، دار هومة 2انظر أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط 2
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ن مرة واحدة نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر م الدليل، ولا يجوز تأجيل كذلك في إقامة
 1" .ينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه وا يوم41لمدة لا تزيد على 

نصره مدعيا أنه يعد واحد من أهم مقتضيات يلنص جدلا كبيرا، بين مؤيد اهذا  وقد أثار   
نفلاتا من التحديد، وبين إحرية التعبير الصحفي التي لا تتصور انطلاقا من القيود، و لا 

 .بعيب عدم الدستورية نه يمثل خروجا على قرينة البراءة مما يصمهأمعارض يلفظه بدعوى 
مبرر له غير فرض حماية إجرائية لذوي الصفة العمومية على  نه يعد قيدا تعسفيا لاأهذا إلى 

 .2حساب حرية الصحافة
ضت بعدم دستورية هذا النص، وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قد ق   

أنها جانبت الصواب فيما ذهبت  وأي قضاؤها هذا رفض الكثير من الفقهاء بحيث ر قوقد ل
: " فيها ما يلي رنسي وجاءمن قانون الصحافة الف 88ونفس الأمر نصت عليه المادة  .3إليه

ستنادا إعندما يكون مسموحا للمتهم القيام بإثبات حقيقة الأفعال الخاصة بالقذف وذلك 
تكليفه  عليه و خلال عشرة أيام من من هذا القانون يتوجب 48إلى أحكام المادة 

 :النائب العام أو المشتكي إلى محل سكنه ويقدم أن يعلم -استجوابه-بالحضور
 .نه ينوي إثبات الحقيقةأالحقائق المثبتة في طلب التكليف بالحضور و -4   

                                                           
 .652.عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 1
من الدستور المصري التي تنص على أن المتهم  22رض مع المادة فالمعارضون يرون أن هذا النص يتعا  2

بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، وهذا يعني أن عجز القاذف عن التقدم بالأدلة المثبتة لصحة الوقائع 

أمام في جانبه، ومثوله المقذوف  بها في حق الشخص العام في خلال المدة المحددة يترتب عليه افتراض الإدانة 

ومن هنا لا يكون للمحكمة دور في هذا الشأن إلا أن تقضي مباشرة بإدانته، . المحكمة المختصة وهو مدان

فيحرم بذلك من حقه في المحاكمة العادلة التي يتمتع بها غيره من المتهمين، كأحد مقتضيات قرينة البراءة، 

وذلك كله فيه إجحاف لحرية الرأي وتحرم هي من حقها في الفصل في الدعوى بحرية واقتناع تامين، 

والصحافة، في حين أن المؤيد يرون عكس ذلك بأن هذا النص لا يخالف قرينة  البراءة، وإنما يعد أحد 

مقتضياتها ذلك لأن هذه الجريمة يكون المدعى فيها هو القاذف، والمدعى عليه هو المقذوف في حقه، وعلى 

مدعي إثبات صحة ما يدعي به، ويسنده إلى المقذوف في حقه، نحو ما تقضي به هذه القرينة يكون على ال

ويكون لزاما أن يعامل المدعى عليه على انه برئ حتى يقطع بحكم قضائي بإدانته، ومن هنا إذا جاء المشرع 

وألزم القاذف بتقديم أدلته المؤيدة لصحة ما يدعي به في حق الشخص العام، فإنه لا يمكن القول بأن هذا 

قرينة البراءة، وإنما هو بكل تأكيد يتفق تمام الإتفاق معها، كما لا يمكن القول أيضا بأن هذا النص  يتعارض مع

يؤدي إلى إدانة الصحفي القاذف بدون محاكمة، ذلك لأن إخفاقه أو عجزه في تقديم الأدلة عن صحة الوقائع 

رغم عدم تقديمه لهذه الأدلة .تستمر  خلال المدة المحددة لن يحرمه من المحاكمة العادلة ، لأن المحكمة سوف

في الفصل في الدعوى حيث أنها ستجري تحقيقا نهائيا تبحث من خلاله كل ما من شأنه أن يكون مفيدا في 

 .408-402.محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.القضية 
لمزيد من التفصيل في أسانيد المحكمة الدستورية العليا والردود الفقهية عليها راجع محمد باهي أبو يونس،  3

 .426إلى 404.نفس المرجع، ص
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 .النسخ والقطع التي تثبت ذلك-4   
 .بواسطتهم يريد إثبات الحقيقة ناسم ومهنة وسكن الشهود الذي-4   

عامة وكرامة تقرير هذا الحكم هي رغبة المشرع في حماية شرف الوظيفة الوالعلة من     
منسوب ضده من هو ات الموجهة إليه دون وجود أدلة على ما ءترافالموظف العام من الا

 .1أفعال، ولكي يتمكن من أداء أعمال وظيفته بكل طمأنينة واستقرار
الوقائع المنسوبة إلى المجني عليه إذا لم أما القضاء الفرنسي لا يقبل إقامة الدليل على صحة    

 .2يكن هذا الدليل موجودا لدى المتهم عند القيام بارتكاب جريمة القذف
 (:الحبس الاحتياطي )الحبس المؤقت-(4  

تهم أثناء مرحلة خطر الإجراءات التي يتعرض لها المأمن  3يعتبر إجراء الحبس المؤقت   
المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق حرية  سلب به التحقيق، ويقصد

 .4التحضيري
لتحقيق الابتدائي من اكما يعرف بأنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة    

التحقيق  ستدعىإأو مواجهته كلما  سير استجوابهيخلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وت
       ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهروب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود

منه وتهدئة الشعور  نتقامالا حتمالاتااية المتهم من قلتأثير على المجني عليه، وكذلك و أو ا
 .5العام الثائر بسبب جسامة الجريمة

، ؤقتبفكرة الحبس الم حول مدى الأخذ فقهاء القانون الجنائيخلاف بين  أثيرقد ل   
ومدى تعارضه مع مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة، فهناك بعض رجال الفقه يعارض الأخذ 

نه يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، ويتعارض مع مبدأ أن يظل أبهذا الإجراء، لأنهم يرون 
خر لآاأما الجانب  ،بالإدانةعلى حكم قضائي  بناء الإنسان حرا طليقا لا تقيد حركته إلا

      ، فهو لا يبحث في الأدلة،ليس إجراء من إجراءات التحقيق لمؤقتالحبس ا فيرى أن
                                                           

 .226سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 1
 ..652.صعمر سالم، المرجع السابق،  2
كان المشرع الجزائري يسميه الحبس الاحتياطي ثم استبدله بمصطلح الحبس المؤقت في كامل أحكام قانون  3

 .6552جوان 62الإجراءات الجزائية وذلك بموجب قانون 
 .250.أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص 4
في التشريع الجزائري والمقارن، دار ( قتالمؤ)نبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي: انظر 5

 .62.، ص)مصر)الجامعة الجديدة الإسكندرية 
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ما ترك المتهم طليقا  مين الأدلة من العبث إذاأوإنما هو أمر من أوامر التحقيق التي تستهدف ت
رب من تنفيذ الحكم الذي ، وخوفا من قيامه بالتأثير على شهود الواقعة، أو الهفعل ما يشاءي

 ؤقتالحبس الم يرى أن تجاهالاسيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده، كما أن هذا 
مصلحة أن يعيش أفراد المجتمع و لا وهي مصلحة التحقيق، أضرورة تقتضيها مصلحة عامة 

من وسلام، من خلال القبض على من يرتكب جريمة، والتحفظ عليه لحين البث في أفي 
، وفي ذلك حماية للمجتمع من أن ترتكب جريمة أخرى إذا توافرت له نفس اضوعهمو 

وفضلوا ذلك على ف، وخوفا من أن يعبث المتهم بأدلة الإثبات أو يؤثر بالشهود، و الظر 
 .الأول من الفقه وهو أن يعيش حرا طليقا تجاهالالمتهم التي يدافع عنها لالمصلحة الخاصة 

ن مصلحة المجتمع في هذا الخصوص تعلو على مصلحة الفرد، إوأمام هذا التعارض ف   
فيكون نتيجة لذلك التضحية بمصلحة الفرد لصالح المجتمع، وهذا بتقرير إجراء الحبس 

 .1ؤقتالم
ج .إ.مكرر من ق 448إلى  444وقد نظم المشرع الجزائري الحبس المؤقت في المواد من    

لجزائري لم يخص الجرائم الصحفية بأحكام هذه النصوص، نلاحظ أن المشرع ا وباستقراء
      ن الصحفي يخضع للقواعد العامة في جوازإخاصة فيما يتعلق بالحبس المؤقت، لدى ف

كبها، وهذا بالرغم من تعالي أصوات تر عدم جواز حبسه مؤقتا تبعا لنوع الجريمة التي ا وأ
بصدور قد خابت آمالهم المطالبة بحظر الحبس المؤقت في الجريمة الصحفية، و الصحفيين 

الحبس المؤقت المتعلق بالإعلام لأنه لم يتضمن أي نص يحظر  18-44القانون العضوي رقم 
وهذا بالرغم من أن الجرائم التي نص عليها كل العقوبات فيها متمثلة في ، في الجريمة الصحفية

 .سنه استبعد عقوبة الحبأالغرامات أي 
 
 
 
 
 

                                                           
، 6552، دار الفكر الجامعة، (دراسة مقارنة)الحبس الاحتياطي  محمد عبد الله محمد المر،: انظر 1

 .45و52.ص
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، ولكن استثنى 1في جرائم الصحافة  ؤقتعلى حظر الحبس الم ي فقد نصأما المشرع المصر    
من قانون تنظيم  14هورية وهذا ما يؤكده نص المادةمن هذه القاعدة جريمة إهانة رئيس الجم

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي " والتي جاء فيها 4228لسنة  28الصحافة رقم 
من  412المادة هانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في إتقع بواسطة الصحافة إلا في جريمة 

 4554والحكم نفسه أيضا منصوص في قانون الصحافة الفرنسي لسنة  .2"قانون العقوبات
  ثابت ومعروف في فرنسا، واستثناء منه، إذا كان للصحفي محل إقامة 84ذلك بموجب المادة 

فقرة أولى وثانية   41و 44المواد يجوز ذلك في بعض جرائم الصحافة المنصوص عليها في 
 .3من هذا القانون 41، 48، 48و

وهذه الجرائم هي جرائم التحريض بشكل عام، والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي    
وممثليها ومبعوثيها هانة الموجهة ضد رؤساء الدول الأجنبية والداخلي، وجرائم القذف والإ

 .4وغيرهم الدبلوماسيين
في الجرائم الصحفية إلى الحرص على أن تكون الآراء الصحفية  المؤقتر الحبس يرجع حظ    

وحتى لا يكون الصحفيين عرضة للإجراءات التعسفية ، الدساتير هاغتابتمتمتعة بالحرية التي 
 نه لا خوف من أن يهرب صاحب الرأي لأنهأأثناء ممارستهم لرسالتهم الصحفية، كما 

  بالخوف من ارتكاب جرائم أخرى،  ؤقتيمكن تبرير الحبس المما لا ر عمله، كبمقمرتبط 
ن الصحفي يستطيع الكتابة حتى ولو كان بداخل السجن وإرسال آرائه بأي طريقة لوسائل لأ

هو عدم السماح للمتهم  لمؤقتمن الحبس االهدف ن أولا يمكن القول ب ،الإعلام والصحافة

                                                           
ج وقد أورد من ق، إ،  250حظر المشرع المصري، الحبس المؤقت في جرائم الصحافة لأول بنص المادة 1

على هذه القاعدة استثناء وهو جواز الحبس المؤقت في جريمة إهانة رئيس الجمهورية وكذلك جرائم الصحافة 
التي تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق والعلة في ذلك كون هذه الجرائم تنطوي على 

دخل تعديلا على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون خطورة للحق الذي يحميه القانون، إلا أن المشرع بعد ذلك ا
لسبب أنها تتعارض مع قاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون  250والغي المادة  2220لسنة  25رقم 

حسب نص الدستور ولكنه سرعان ما أعاد قاعدة حظر الحبس المؤقت في جرائم الصحافة بصدور القانون رقم 
تنظيم الصحافة، والسبب في ذلك هو ما أثير من اعتراضات من جانب كثير من بشأن  2222لسنة  22

المهتمين بجرائم الصحافة، لما قد يسببه إباحة الحبس المؤقت في هذه الجرائم من وسائل انتقامية من الخصوم 
ابق، محمد عبد الله محمد، المرجع الس.السياسيين كما أن مبررات الحبس غير متوافرة في هذه الجرائم 

 .642.؛ عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص222و225.ص
 .202.حسام حشيش، المرجع السابق، ص 2
 .22.نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص 3
 .222.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 4
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ن معالم هذه الجرائم واضحة ومثبتة في بالعبث في الأدلة أو التأثير على الشهود، لأ
 .1الصحف

بية لوانطلاقا من كون حرية الرأي والتعبير حقا من الحقوق الأساسية التي نصت عليها غا   
اء قولهم دإبدساتير العالم، فمن واجب المشرع الجزائري تدعيم وكفالة حرية الصحفيين في 

ضطهاد الرأي مما يؤدي إلى يلة لإبكل شجاعة، وحتى لا يكون إجراء الحبس المؤقت وس
المشرع الجزائري نص على حظر الحبس المؤقت في  حبذا لو أنقاص من هذه الحرية، تالإن

 .جرائم الصحافة بنصوص صريحة
 .انقضاء الدعوى العمومية : ثانيا   
يقصد بانقضاء الدعوى العمومية عند الفقه استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص    

 .2مرارها في حوزتهتبنظرها، أو استحالة اس
وهذه .ج .إ.من ق 8عدة أسباب نص عليها المشرع الجزائري في المادة لوهذا راجع    

التقادم، وفاة المتهم، صدور حكم بات، العفو عن الجريمة، إلغاء قانون : الأسباب هي
 .العقوبات، وسحب الشكوى

 :التقادم-(1     
 قف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا لا يطالب فيها بحقه أمامإن مضي مدة معينة ي    

القضاء  لتجاء إلىي في استعمال الحق، لذلك يحرم من إمكانية الإخالعدالة هو نوع من الترا
وهذا ما يسميه الفقه والقانون  ،ستقرار الأوضاعلإمضي المدة المقررة، وذلك ضمانا  عدب

 .للتخلص من آثار الجريمة بتأثير مرور الزمنبالتقادم أو مضي المدة، وهو وسيلة 
ج وهذا بالنسبة  .إ.من ق 2إلى  8نص المشرع الجزائري على التقادم في المواد من و     

من القانون  441ع الجرائم، أما عن التقادم في الجريمة الصحفية فتنص المادةيللتقادم  في جم
دم الدعوى العمومية والمدنية تتقا" :أنه المتعلق بالإعلام على 18-44العضوي رقم 

لكترونية، بعد المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإ
تقادم الدعوى العمومية الناشئة عن ت، ومن ثمة "من تاريخ ارتكابها ستة أشهر كاملة ابتداء

                                                           
 .225و222.محمد عبد الله محمد، المرجع السابق، ص  1
 .262.صعبد الرحمن خلفي، المرجع السابق،   2
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الجريمة، وهذا بعد أن كان  رتكابالجريمة الصحفية بمرور ستة أشهر يبدأ حسابها من تاريخ ا
الملغى، و قد  11-21ع يخضعها للقواعد العامة في التقادم في ظل قانون الإعلام رقم المشر 

خصوصية العمل الصحفي، وما لطول مدة التقادم  ىحسن المشرع الفعل بذلك، لأنه راعأ
 .من تأثير عليه

أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة  أما في القانون المصري فلا تقبل الشكوى بعد ثلاثة    
فيفترض القانون بذلك تنازل المجني عليه عن حقه في تقديم الشكوى، وللمجني  .1وبمرتكبها

          نه كان في حالة لا تمكنه من استعمال حقهأعليه أن يدحض هذه القرينة بإثبات 
دة التقادم بثلاثة أشهر من كما حدد المشرع الفرنسي م. 2في الشكوى، كما لو كان محبوسا

 .3من قانون الصحافة 88تاريخ ارتكاب الجريمة وهذا حسب المادة 
 :وفاة المتهم-(2   
لعقوبة إلا على الجاني، ولا تمتد إلى اا لمبدأ شخصية العقوبة الذي يقتضي ألا توقع داناست   

وفاة المتهم يترتب عنها  ننه من الطبيعي أن تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم، لأإغيره، ف
 .سقوط حق الدولة في العقاب

ويترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى العمومية مادام لم يصدر بشأنها حكم نهائي     
حائز لقوة الشيء المقضي فيه، ويستوي في ذلك أن تكون منظورة أمام المحكمة أو المجلس 

      ن أثرها إ، فتة بعد صدور الحكم الباالوفا القضائي أو المحكمة العليا، أما إذا حدثت
تنفيذ العقوبة، ويترتب  ، وإنما ينصرف إلىتالدعوى التي انقضت بالحكم البا لا ينصرف إلى

 :ل أعلاه ما يلييعلى ما ق
 .فظ أوراق القضيةبحالنيابة العامة  إذا حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية تأمر-   
أو قرار أمر تهام فيصدر إذا حدثت الوفاة وكان الملف أمام قاضي التحقيق أو غرفة الإ-   

 .بانتفاء وجه الدعوى

                                                           
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة "ج على أنه .إ.ق 625تنص المادة   1

 .658.جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص" وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
 .54.عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص  2
 .658.، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة  3
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إذا حدثت الوفاة خلال مرحلة المحاكمة سواء كان الملف أمام المحكمة أو أمام المجلس -   
 .1القضائي أو أمام المحكمة العليا فيصدر حكم أو قرار بانقضاء الدعوى العمومية

بانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة تصبح المحكمة الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية    
التابعة لها، وذلك ما لم تكن قد رفعت أمام المحكمة الجزائية قبل الوفاة، فحينئذ يتعين على 

مها تلك المحكمة أن تفصل فيها متى اختصم ورثة المتهم، ولكن يستطيع المدعي المدني أن يقي
 .2ضد الورثة أمام المحكمة المدنية فهي تتعلق بدين مالي

لكاتب وما تجدر الإشارة إليه أن في الجريمة الصحفية هناك متهمان أو أكثر، هما المدير وا    
تابعة المدير المشاركين في العمل الصحفي في حال تعذر م بقيةحسب المشرع الجزائري، و 

سبب ن الوفاة إحد منهم فأين المصري والفرنسي، فإذا توفي عيوالكاتب حسب التشر 
ن الدعوى العمومية لا إ، ومن ثمة فط الدعوى العمومية في مواجهته هوشخصي لسقو 

 .تنقضي في مواجهتهم بل تظل قائمة حتى صدور حكم فيها
 :العفو عن الجريمة-(3   
ويترتب عليه زوال صفة يسمى بالعفو الشامل ويصدر عادة في الظروف السياسية،    

التجريم عن الفعل، وبالتالي تنقضي الدعوى العمومية التي نشأت عن الجريمة، وعليه يتعين 
نتيجة سقوط الدعوى العمومية،  ىنه يمحإلا وجه للمتابعة، فإذا صدر فيها حكم فأالحكم ب

كانت   غرامة إذاويتعين بالتالي رد ال. حتى ولو صار باتا إذ يكون صادر ا بشأن فعل غير مجرم
      كمة ى المدنية التبعية فيتعين على المحلا يؤثر العفو الشامل على الدعو  ، وقد سددت

أن تفصل فيها، ما لم يشمل العفو الدعوى المدنية أيضا، وحينئذ يتعين على الدولة أن تقوم 
 .3بتعويض المضرور من الجريمة

 :إلغاء قانون العقوبات-(4  
من بين الأسباب التي تنقضي بها الدعوى العمومية في القانون الجزائري إلغاء قانون    

ة على الفعل ذلك بإلغائه للقانون يالعقوبات، أي صدور قانون جديد يزيل الصفة الجرم
 .القديم

                                                           
 .268.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 1
 .20.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  2
 .نفس المرجع ونفس الصفحةأحمد شوقي الشلقاني،  3
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ولا يترتب على انقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء قانون العقوبات سقوط الدعوى    
ن الضرر الذي وقع للمضرور إن أزيلت الصفة الإجرامية عن الفعل، ف  إة، لأنه و المدنية التبعي

 .1نتيجة للفعل لا زال باق
 :تالحكم البا-(5   
هو الذي لم يعد قابلا  تالحكم البا، و فيها تحكم با تنقضي الدعوى العمومية بإصدار   

بصيرورة الحكم باتا يقال  ، و(و النقض المعارضة، الاستئناف،)للطعن فيه بكل طرق الطعن 
وإذا  ،ظروف جديدة إن الدعوى انقضت ولا يجوز إثارتها من جديد حتى ولو ظهرت أدلة أو

فاصل في موضوعها وجب على  تصدر فيها حكم با حدث ورفعت دعوى سبق أن
 .2ا لسبق الفصل فيهالهبو قبعدم  المحكمة أن تقضي

تستند هذه القاعدة إلى اعتبارات عديدة أهمها، تحقيق الاستقرار القانوني بوضع حد    
  للمنازعة أمام القضاء، وتحقيق الأمن للخصوم حيث تتحدد مراكزهم القانونية نهائيا دون 

 ط للدفع بقوة الحكم المقضي به جل نفس النزاع ويشتر أأن يهددهم خطر محاكمة جديدة من 
 :يليما

وبهذا يكون غير قابل للطعن إما باستنفاذه كل طرق : ون الحكم نهائيا وباتاأن يك-   
 .وات مواعيد الطعن دون ممارستهافب الطعن، أو

تحاد في أشخاص الدعوتين، فعلى سبيل المثال إذا إيجب أن يكون هناك : صوموحدة الخ-   
حدهما للمحكمة وبعد سنة قدم الأخر للمحاكمة على نفس أارتكب شخصان جريمة وقدم 

خر في الجريمة لآسبق إدانة المتهم الالواقعة، فلا يجوز له أن يدفع بعدم قبول الدعوى قبله 
 .3ذاتها
يجب أن تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة  :وحدة الواقعة-   

 .جديدالمرفوعة عنها الدعوى العمومية من 
 
 

                                                           
 .254.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 1
 .545و552.جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 2
 .252.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 3
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 :التنازل عن الشكوى-(6  
جلها أجاز التنازل أجلها استلزم المشرع الشكوى، هي ذاتها العلة التي من أالعلة التي من    

حقا في تحريك الدعوى، فإذا استعمل  هللمجني عليه وحد فالمشرع قرر أن. عن الشكوى
يتنازل عن الشكوى فتنقضي تبعا لذلك الدعوى  أندعوى، ولكن يظل له حقه تحركت ال

   تيحدث قبل صدور حكم با العمومية، ويشترط لكي ينتج التنازل عن الشكوى أثره أن
     ومية عن طريق التنازلوقد اعترف المشرع الجزائري بانقضاء الدعوى العم .1في الدعوى

ولكنه من جهة أخرى لم يشترط الشكوى في الجريمة الصحفية، ومن تم  عن الشكوى،
ن لا يكون التنازل عن الشكوى سببا لانقضاء الدعوى العمومية في الجريمة الصحفية أمنطقي 

      1والفقرة  425من المادة  4رة ن كان المشرع قد نص في الفقإ القانون الجزائري، و في
 .ةا للمتابعة الجزائيحدصفح الضحية يضع  أن علىع .ق 4مكرر  414من المادة 

طريق التنازل وهذا حسب أما المشرع المصري فقد نص على انقضاء الحق في الشكوى ب   
، وبالتالي فالتنازل عن الشكوى سبب من أسباب انقضاء 2ج .إ.من ق 4فقرة 41المادة

ن أن المشرع المصري قد الجريمة الصحفية في التشريع المصري انطلاقا م فيالدعوى العمومية 
 .اشترط تقديم الشكوى في جرائم الصحافة

 كم الشكوى في إمكانيةح ولا يشترط في التنازل عن الشكوى شكل معين، بل يأخذ   
 .ثر الشكوىأكتابة أو شفاهة، طالما كان معبرا في دلالته عن إرادة صاحبه في وقف   هتقديم

ن قدمت إتم تقديمه فيها، ف بالشكل الذي كما لا يشترط أن يتم التنازل عن الشكوى   
 .3الشكوى كتابة يمكن للتنازل أن يكون شفاهة والعكس ممكن وصحيح

ويجب أن يكون التنازل باتا غير معلق على شرط، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين    
 .4يجوز العدول عنه لأي سبب لا تنازلا بالنسبة للباقين، وهو ملزم للمتنازل

خرى جسد المسؤولية الجنائية في توقيع الجزاء الجنائي، والجريمة الصحفية كباقي الجرائم الأتت   
 .نتناوله بالدراسة في المطلب المواليساتستوجب العقاب و هذا م

                                                           
 .658.جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 1
 .نفس المرجع والصفحة عبد المنعم،جلال ثروت وسليمان  2
 .245.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 3
 .622.يد الشواربي، المرجع السابق، صعبد الحم  4
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 المطلب الثاني                                         
 .الجزاء في الجريمة الصحفية

الجزاء الجنائي هو التبعية القانونية التي يتحملها الجاني كأثر مترتب على الجريمة التي    
في هذا وستقتصر دراستنا  .2العقوبة وتدابير الأمن: خذ الجزاء الجنائي صورتينأ، وي1اقترفها

على العقوبة نظرا لخصوصيتها في الجريمة الصحفية، أما تدابير الأمن فهي تخضع طلب الم
 .للقواعد العامة

عه القاضي على من تثبت مسؤوليته في وقجزاء يقرره المشرع وي العقوبة على أنها تعرف   
يسلكوا ريمة، فالعقوبة في أصلها إيذاء يلحق بالجاني زجرا له وتحذيرا لمن يريدون أن الجارتكاب 

 .3سبيله في الاعتداء على الغير
ة وهي العقوبات الرئيسية التي يتعين على عقوبات أصلي ،4تقسم العقوبة إلى نوعين   

القاضي أن يحكم بها، إذا ما تثبت التهمة في حق المتهم ما لم يستفد من عذر معف من 
      العقوبة، وعقوبة تكميلية تضاف إلى العقوبات الأصلية ويجب أن ينص عليها القاضي

 .5في حكمه، وقد تكون وجوبية أو جوازية حسب الأحوال
ذه الأخيرة، بحيث لهكتفي بدراسة العقوبات التكميلية دون الأصلية لأننا قد تطرقنا نس إذ   

حددنا لكل جريمة العقوبة الأصلية المخصصة لها، وهذا عند دراستنا لأنواع الجرائم 
 .6الصحفية

                                                           
 .222.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 1
إلى وقت غير بعيد كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي، إذ يعود ظهور تدابير الأمن إلى   2

تدابير الأمن  منتصف القرن التاسع عشر فقط، ويرجع الفضل في ذلك إلى المدرسة الوضعية التي أنت بفكرة
لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص الجاني، وقانون العقوبات الجزائري من التشريعات العقابية القليلة التي 

و حصرتها في الحجز .من ق، ع 22أخذت بتدابير الأمن كنظام عقابي وقد نصت على تدابير الأمن المادة 
، أحسن بوسقيعة.ي في مؤسسة علاجية القضائللأمراض العقلية، والوضع  ةالقضائي في مؤسسة استشفائي

 .622. الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص
، 6552( الجزائر)منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع: انظر 3

 .655.ص
، يتضمن العقوبات 6552-26-65مؤرخ في كان قانون العقوبات الجزائري قبل تعديله بموجب القانون ال  4

التبعية، وهي المتعلقة بالعقوبات الجنائية وحدها وكانت تطبق تلقائيا، وقد ألغى المشرع بعضها و أدمج بعضها 
 .الآخر في العقوبات التكميلية، ومن ثمة أصبحت  العقوبات مصنفة إلى نوعين عقوبات أصلية و أخرى تكميلية

 .422.عبد المنعم، المرجع السابق، ص سليمان  5
 .من هذا البحث 54إلى  66الصفحة من راجع في ذلك  6
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ثنائية لنه يخضع أما يميز العقاب بالنسبة للمسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة    
في قانون  زاءاتالج على بعض الجزائري المشرع نصبحيث  من حيث النص القانوني، اءالجز 

 (.الفرع الثاني)في قانون الإعلام  عليهالبعض الآخر نص  و، (الفرع الأول)العقوبات
 الفرع الأول

 .الجزاء في قانون العقوبات
ع، وبطبيعة الحال .قمن  21نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية في المادة    

سوف تتناول بالدراسة العقوبات التي يمكن أن تطبق على الجريمة الصحفية وهي الحجر 
 .(ثانيا)ر حكم الإدانة شون ، المنع من الإقامة(أولا)بعض الحقوق ممارسةالقانوني والحرمان من 

 .ي والحرمان من ممارسة بعض الحقوقالحجر القانون: أولا   
 :نيالحجر القانو -(1   
مكرر، 2على عقوبة الحجر القانوني، فيما نصت المادة  4في البند رقم  2نصت المادة    

نه في حالة الحكم بعقوبة جنائية أ، على 4118ثر تعديل قانون العقوبات في إالمستحدثة 
 .تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني

يتمثل الحجر القانوني في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة    
والحجر .الأصلية، وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

 4251-18-12القضائي هو حالة منصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري المؤرخ في 
، إذ يتولى إدارة أموال المحجور عليه طبقا 4118-14-41ب الأمر المؤرخ في المعدل بموج
ولا وصي  وصي، وإذا لم يكن له لا وليالما وليه أو إمن قانون الأسرة  411لنص المادة 

 .2رعاية أموالهل تعين له المحكمة مقدما
 
 

                                                           
الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، : العقوبات التكميلية هي"تنص على  1

ؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق تحديد   الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع الم
أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو /المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و

سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم 
 ."أو قرار الإدانة

 .625و602.ة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، صأحسن بوسقيع  2
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 :الحرمان من ممارسة بعض الحقوق-(4   
قوق الوطنية والمدنية المحكوم عليه من التمتع ببعض الحتتمثل هذه العقوبة في حرمان    

البعض من العقوبات  هااعتبر ا من قدره الأدبي في المجتمع، ولهذا صانتقا، بما يشكل والعائلية
 . 1الاعتبار و فالماسة بالشر 

       المستحدثة اثر تعديل قانون العقوبات  4مكرر 2قد حددت هذه الحقوق المادة ل   
 :وتتمثل في 4118في 
 .العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية أو إسقاط العهدة الانتخابية-  
 .الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام-  
عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف أو خبير أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام -  

 .القضاء إلا على سبيل الاستدلال
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، أو في إدارة مدرسة أو الخدمة في -  

 .مؤسسة للتعليم أستاذ أو مدرس أو ناظر
 .ن يكون وصيا أو مقدماعدم الأهلية لأ- 

 .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها-  
ة جنائية، يجب نه في حالة الحكم بعقوبأفي الفقرة الأخيرة على  4مكرر2نصت المادة    

على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 
قضاء العقوبة الأصلية، أي نسنوات، وتسري مدة الحرمان من الحقوق من يوم ا 41أقصاها 

من عفو رئاسي  الاستفادةل وهذا في حا ،تنفيذها كاملة أو من يوم الإفراج عن المحكوم عليه
 .2يةالعقوبة إلزامهذه العقوبة كاملة، وهنا تكون  تنفيذ قبل
ع للجهات القضائية عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي .ق 41كما أجازت المادة    

يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المشار 
من أالجنح ضد هنا منا يه، وما سنوات 8، وذلك لمدة لا تزيد على 4مكرر2إليها في المادة 

ع .، ق28، و12، 15الدولة كتوزيع منشورات بغرض الإضرار بالمصلحة حسب المواد 

                                                           
 .205.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
 .640.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 2
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      .ع.ق 4مكرر  414لأشخاص حسب المادة الحياة الخاصة ل رمةوكذلك جنح المساس بح
 12المدني، حسب المادة  دريجمن العقوبات بالت النوع المشرع اللبناني على هذا صطلحا   

مالكا أو ناشرا أو  ن يكوندم الأهلية لأع"والتي نصت في فقرتها الخامسة على  ع.من ق
 .1"، أو لأي نشرية دورية أخرىمحررا لجريدة

 .ونشر الحكم المنع من الإقامة: ثانيا   
 :المنع من الإقامة-(1  

جل جناية أع عقوبة المنع على أنها حظر تواجد المحكوم عليه من .من ق 44عرفت المادة    
        سنوات في الجنح 8، وتكون المدة القصوى لهذا الحظر أو جنحة أو أماكن معينة

 .2لم ينص القانون على خلاف ذلكماسنوات في الجنايات،  41و
المشرع الجزائري على هذه العقوبة في جنحة عرض أو توزيع بغرض الدعاية منشورات  نص   

 .ع.من ق 28لحة الوطنية حسب المادة أو نشرات من شأنها الإضرار بالمص
تطبيق الحكم القاضي كيفية   4218-44-48المؤرخ في  51-18الأمر رقم  موقد نظ   

على أن قائمة الأماكن التي تمنع الإقامة  ذكورالم من الأمر 4، حيث نصت المادة بمنع الإقامة
وأفادت  ،زير الداخلية ويبلغ للمحكوم عليهبها يتم تحديدها بموجب قرار فردي يصدر عن و 

ائز أن يتضمن هذا القرار فرض تدابير رقابة على المحكوم عليه، ويجوز نه من الجأذاتها  4المادة 
ة الأماكن الممنوعة على المحكوم عليه، كما يجوز له تدابير الوقاية وقائم يللوزير الداخلية تعد

 .3من نفس الأمر 4أيضا وقف تنفيذ المنع من الإقامة حسب المادة 
 :نشر حكم الإدانة -(2   
ن إجرائم الصحافة دائما بالعلانية، والضرر الناجم عنها يتسع باتساع مداه، لذا ف تتميز   

تكميلية ونشر الحكم كعقوبة  ،4لإصلاح هذا الضررنشر الحكم الصادر بالعقوبة هو وسيلة 
، يقصد بها نشر حكم الإدانة 44د رقم بنال في وهذا ج.ع.من ق2نصت عليها المادة 

تعليقه في الأماكن التي يبينها ببأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة، أو 

                                                           
 .205.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
 .600.الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة،  2
 608.، صالمرجعنفس أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  3
 .568.أشرف الشافعي وأحمد المهدي، المرجع السابق، ص  4
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لا أيحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، و لا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي أالحكم على 
 .ج.ع.ق 45واحد، حسب المادة  اتتجاوز مدة التعليق شهر 

نص المشرع الجزائري على عقوبة نشر الحكم في الجريمة الصحفية  وهذا من خلال المادة  ذإ   
المساس بالحياة الخاصة  ةالمتعلقة بجنحة الإهانة  وكذلك في جنحع .ق 4مكرر  411

 .من نفس القانون 4مكرر  414حسب المادة  للأشخاص
ة في الفقر الجزائري ا في صورة تعليق الحكم، عاقب المشرع عحتى يكون تنفيذ العقوبة ناج   

أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة  فلاتبإكل من يقوم  ،ع.ق 45الثانية من المادة 
سنتين، وبغرامة من  أشهر إلىالحبس من ثلاثة بتطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، 

 .دج، مع الأمر من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل 411.111إلى  48.111
بموجب المادة  إذ ،شر الحكم واعتبرها عقوبة تكميليةبعقوبة ن كذلك خذ المشرع المصريأ   

ن ينشر في صدر أل عن النشر ؤو المسيكون واجبا على رئيس التحرير أو ع .ق 425
لال مدة شهر من فته الحكم الصادر بالعقوبة في الجريمة المرتكبة عن طريق صحيفته خصحي

     حكم عليه بغرامة قصر من ذلك، وإلا ألم تحدد المحكمة ميعادا ما ،تاريخ صدور الحكم
للمحكمة الحق في أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة و  .وبإلغاء الجريدةمائة جنيه لا تتجاوز 

ويتضح مما  ،المحكوم عليه ةفقنمعا على  ة على الجدران أو الأمرينقاإلصب أو ،واحدة أو أكثر
 .1نشر الحكم يعد جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة المرتكبة أولابن عدم قيام الصحيفة أتقدم ب

للأفراد،  هكما نص على عقوبة نشر الحكم المشرع الفرنسي، بخصوص جريمة القذف الموج   
 .2ع.من ق 48-444حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  رشكون النيوجب أن أو 

 الفرع الثاني
 .الجزاء في قانون الإعلام

ا بعض الجرائم دون مفي قانون الإعلام الحالي عقوبتين خص بهالجزائري  قد أورد المشرعل   
 (.ثانيا)وعقوبة الإيقاف( أولا)وهما عقوبة المصادرة  ،غيرها

 

                                                           
 .664و666. عمر سالم، المرجع السابق، ص  1

2 C. Debbasch et autre, op.cit, P.851. 
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 .ةالمصادر : أولا   
تتمثل المصادرة في الاستيلاء لحساب الدولة على الأموال أو الأشياء ذات الصلة بالجريمة    

 .1سواء وقعت هذه الأخيرة بالفعل أم كان يخشى وقوعها
  ذه العقوبة إعدام الأشياء المضبوطة، ومن الشروط الأساسية في المصادرة بهكما يقصد    
 .2التحقيقا مضبوطا في محضر ئيكون محلها شي أن
إلى الدولة لمال أو مجموعة على أنها الأيلولة النهائية المصادرة ج .ع.ق 48المادة  عرفت   

 .معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء أموال
والمصادرة كعقوبة تكميلية في الجريمة الصحفية قد نص عليها المشرع الجزائري في قانون    

المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتكون المصادرة على  ةالعقوبات، وذلك في جنح
والتي ممكن أن تكون صور أو تسجيلات أو وثائق،  الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة،

هذه الأشياء لا يمكن الحصول من خلالها  لأنر بالمشرع أن ينص على إتلافها دالأجوكان 
 .على أموال لحساب الدولة 

 عقوبة المصادرة في المادتين المتعلق بالإعلام على 18-44العضوي رقم كما نص القانون    
وبهذا يكون المشرع قد نص على هذه العقوبة في الجرائم الشكلية فقط  ،3منه441و448 

وجعلها عقوبة  ،القانون ضيهتقيا لمتي تكون مخالفة أي تلك المتعلقة بإنشاء النشرية وتمويلها وال
 .جوازية

المشرع الجزائري في قانون الإعلام الحالي قد حصر عقوبة المصادرة في الجريمتين الملاحظ أن    
على عكس ما كان عليه الحال في ظل  ،منه 441و448المنصوص عليهما في المادتين 

                                                           
 .204.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
 .562.أشرف الشافعي وأحمد المهدي، المرجع السابق، ص  2
من هذا القانون العضوي بغرامة من  62يعاقب كل من تكاليف أحكام المادة :" على أنه 222تنص المادة  3

و الوقف المؤقت أو النهائي ( جد555.555)التي ثلاثمائة ألف دينار ( دج255.555)مائة ألف دينار جزائري 
 62وللاطلاع على المادة " للنشرية أو جهاز الإعلام ، يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل جنحة 

  .52انظر الملحق رقم
إلى أربعمائة ألف ( دج255.555)يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار " على  222وتنص المادة 

أعلاه،  4من العناوين أو أجهزة الإعلام المنصوص عليها في المادة  كل مدير أي( دج 455.555)دينار
تقاضي باسمه الشخصي ولحساب وسيلة إعلام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أولا أو قبل مزايا من طرف 
مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ماعدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول 

 .52انظر الملحق رقم 4و بخصوص المادة ".ادرة الأموال محل الجنحةن أن تأمر المحكمة بمصيمك.بها
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ل عقوبة المصادرة جوازية للقاضي في جميع الجرائم عالملغى الذي ج 11-21 قانون الإعلام
 .منه 22وهذا بنص المادة  المنصوص عليها في ذلك القانون

أما المشرع المصري فقد نص على جواز الحكم بالمصادرة بضبط كل الكتابات والرسوم    
والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، وكذلك الأصول والألواح والأحجار 

ادة وهذا بموجب الم الجريمة وغيرها من أدوات الطبع والنقل، فالضبط يشمل وسائل ارتكاب
وأجاز للمحكمة أن تأمر بإزالة الأشياء المضبوطة والتي قد تضبط بعد ذلك،  ،1ع.ق 425

 .2أن تقضي بها لمحكمةلفالإزالة عقوبة تكميلية جوازية 
إذا كان هناك قرار صادر : "من قانون الصحافة الفرنسي على أن  84كما نصت المادة    

، 48، 4و4فقرة 41) بالإدانة، فيكون للمحكمة وضمن الحالات المنصوص عليها في المواد
ويجوز لها أن تصدر ، أو الملصقات بمصادرة المنشورات أو المطبوعاتقوم تأن ( 41، 48

يع أو التي تم توزيعها تي قامت بمصادرتها وجميع ما هو معروض للبحكما بإتلاف كل المواد ال
وهذه الجرائم هي التحريض على بعض  "و جزئيةأسواء كان ذلك بصورة كلية  أو بيعها،

  3.الجنايات و الجنح، وكذلك جرائم الإساءة الموجهة إلى السلطات الخارجية
 القانون الجزائري بالنسبة للجريمة في ةل المصادر بمقارنة التشريعات الثلاث نجد أن مح   

نه في التشريعين المصري والفرنسي محل المصادرة هو أالصحفية هو الأموال، في حين 
 .المطبوعات أو المنشورات أو الكتابات أو الرسوم أو الصور أو غيرها من طرق التمثيل 

 .إيقاف النشرية أو الدورية: ثانيا   
     ة من ممارسة النشاط سواء كان الوقف نهائيا نيبالإيقاف هنا منع المؤسسة المع يقصد   
من القانون  448نص المادة ب يةزاملإكعقوبة   ويقرر المشرع الجزائري وقف النشرية ،4مؤقتا أو

بحيث نصت على الوقف  –سبقت الإشارة إليها -المتعلق بالإعلام  18-44العضوي رقم 
كما ،نه لم يحدد مدة الوقف المؤقتأالمؤقت أو النهائي للنشرية، ولكن ما يعاب على المشرع 

                                                           
 .562.أشرف الشافعي و أحمد المهدي، المرجع السابق، ص 1
 .666.عمر سالم، المرجع السابق، ص 2
 C. Debbasch et autre, op. cit, P.817؛ 286.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 3
 .642.حماني، المرجع السابق، صمنصور ر 4
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 المشرع ت القانون، وقصدمن ذا 4451يقاف كعقوبة اختيارية وهذا بنص المادة الإنص على 
 .نا الوقف النهائيه

بحيث حدد قانون  ،صطلح التعطيلبمه العقوبة ولكن على هذ قد نص المشرع المصري أما   
 411العقوبات بعض الحالات التي يمكن فيها الحكم بتعطيل الصحف، وهذا بنص المادة 

الصحافة على بعض الحالات يكون فيها الحكم لى جانب ذلك نص قانون سلطة إو  ،2منه
لتعطيل لمدة محددة اون يكو  44وكذلك المادة  41وجوبيا وهذا بنص المادة بتعطيل الصحيفة 

 .3الأحوال سببح
الحكم بوقف الصحيفة  4521من قانون  84أما عن الوضع في فرنسا فقد أجازت المادة    

، 48، 4و4فقرة 41، 44إذا ما وقعت بواسطتها إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 
وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقد أحاط المشرع الفرنسي  ،من قانون حرية الصحافة 41

 :هذه العقوبة بعدة ضمانات هي
 .لا يجوز الحكم بوقف الصحف إلا عند ارتكاب جرائم معينة ومحددة على سبيل الحصر-
 .إن الحكم بالوقف لا يجب أن يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة ثلاثة أشهر-
 .يا، وإنما هو جوازي للمحكمةإن الحكم بوقف لا يكون وجوب-
ل سارية، هذا إلى أن ظتحفي التي إن الحكم بوقف الصحيفة لا يؤثر على عقود العمل الص-

مدة الوقف، ويكون لزاما على جميع العاملين بالصحيفة يكون لهم حق تقاضي أجورهم 
ي ليس فحسب ها عقد العمل الصحفتبالتعاقدية التي ير  هلتزاماتامالك الصحيفة الوفاء بكافة 

                                                           
( دج055.555)إلى خمسمائة ألف دينار( دج255.555)يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار :" تنص على   1

ولاسيما عن طريق  كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بغرض إنشاء نشرية،
يمكن أن تأمر المحكمة .ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية النشر.اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر

 ".بوقف صدور النشرية
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسؤول أو الناشر أو : " ع مصري على.ق 655تنص المادة   2

ت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين صاحب الجريدة في جناية ارتكب
قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو ( 558و222)

د فإذا حكم على أح.ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة بالنسبة للأحوال الأخرى.أكثر
الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة في غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة صدر 
الأمر بتعطيل الجريدة لا تتجاوز نصف المدة اامقررة قانونا لها، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما 

حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي  ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور
مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية 
وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم التالي وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها 

 .284.سعد صالح الجبوري، المرجع السابق، ص". رة الأولى في الفق
 .585.محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص 3
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لأنها ، الضمانات بالنسبة للأجر، وإنما أيضا بالنسبة لكل ملحقاته وهذه الأخيرة تعد أهم
هذا ونص المشرع المصري كذلك  .1بجرم المذنب يءبر العن عقوبة الوقف شائبة مؤاخذة تنفي 

نشر الحكم بالإدانة  في حالة الامتناع عن ع.ق 425وهذا في المادة  على عقوبة الإلغاء
 .الذي أمرت به المحكمة

الإلغاء في القانون المصري يقصد به الوقف النهائي للصحيفة الذي نص عليه كذلك    
 ذه العقوبةعدل عن الأخذ بهالمشرع الجزائري كما ذكرنا آنفا، غير أن القانون الفرنسي قد 

      خطر العقوبات أمن ويعد إلغاء الصحيفة  .4554منذ صدور قانون الصحافة لسنة 
 دذلك من تشري نيهبما يع اهي وجودهين تعرض لها الصحف، ذلك لأنهتالجزاءات التي  أو

 ،توجد فرص عمل في مجال الصحافة أنفيه للعاملين بها، وفقدهم لمورد رزقهم في وقت عز 
   الفكري اتجاههنه يمثل عقابا للقارئ أيضا، لأنه يحرمه من صحيفته التي تتفق مع أهذا إلى 

نه يمثل عدوانا على حقه الدستوري في التعددية فهذه أاهتماماته السياسية، فضلا عن و 
 .2داحتهفالواقع بواسطة الصحيفة أيا كانت العقوبة لا يمكن أن يتناسب مع الجرم 

جل إعادة النظر في هذا النوع من أبناء على ما سبق ندعو المشرع الجزائري للتدخل من    
 .ة الوقف المؤقت للنشرية أسوة بالتشريعين المصري والفرنسيدتحديد م وبات، إضافة إلىالعق
نهينا دراسة أحكام المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة حيث أبرزنا أكون قد نبهذا    

 .و الإجرائيةأخصوصية هذا النوع من المسؤولية سواء من الناحية الموضوعية 
 
 

                                                           
 .585.، صالسابق رجعالم محمد باهي أبو يونس،  1
 .520.، ص رجعالم نفسمحمد باهي أبو يونس،  2
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 يعشر تط الضوء على اليتسلبالمكتوبة تعمقنا في دراسة المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة  إن   

جعلتنا نلمس أهمية حرية الصحافة في تناول  نته بالتشريعين المصري والفرنسي،الجزائري، ومقار 
    يعمل أنفي الحفاظ على خصوصياتهم، مما يوجب على المشرع  الأفراد، مع مراعاة حق الأحداث

المحظور يعد جريمة  إلىن خروج الصحفي من المباح ، لأالتوازن في هذه المعادلة الصعبة لقخجل أمن 
من جرائم القانون العام،  أنهاصحفية وقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذه الجريمة فهناك من يرى 

جريمة ذات طبيعة خاصة، فهناك من يقارب بين الجريمة الصحفية والجريمة  أنهاوهناك من يرى 
 .الراجح يعتبرها كباقي جرائم القانون العام، وليس هناك ما يميزها والرأيالسياسية، 

        المشرع الجزائري قد نص على بعض الجرائم أنالجرائم الصحفية فنجد  أنواعفيما يخص  أما   
    نص عليهايبعض الجرائم التي كان  أن، كما الإعلامفي قانون  الأخروالبعض  في قانون العقوبات،

وجريمة  الأديان إلى الإساءةجريمة  أهمهاالملغى لم ينص عليها في القانون الحالي، لعل  الإعلامفي قانون 
لمشرع ارغبة الدولة وسيادتها، ولعل السبب في ذلك  بأمنالماسة  الأخرىالجرائم  إلى إضافةالتحريض، 

العلانية   أنوتبين لنا كذلك  .على الجرائم التي لا تكون فيها عقوبة الحبس الإعلامشتمل قانون ي أن
كونها جرائم عمدية فالركن ب، و ها، فالنشر هو جوهر ابه إلالا تقوم  فهيللجريمة الصحفية  ركن مميز

تحقيق  إلى إرادتهعلم الصحفي بعناصر الجريمة واتجاه  أيالمعنوي فيها يتمثل في هيئة القصد الجنائي 
في قانون  سواءويعاب على المشرع الجزائري عدم تحديده لطرق العلانية، . قبولها أوهذه العناصر 

، 171المشرع المصري حددها في قانون العقوبات في المادة  أنقانون العقوبات في حين  أو الإعلام
 .قانون الصحافة من 32 المادة المشرع الفرنسي فحددها في أما
النشر هو  نأالة الشروع في الجريمة الصحفية بالرغم من تصور ح إمكانيةت انتباهنا فل وما   

 .المشرع الجزائري في جريمة المساس بالحياة الخاصة على الشروعحيث عاقب ، أساسها
العمل الصحفي هو ثمرة جهود مجموعة من العاملين في الصحيفة فقد اعتبرت كل  أن بما   

الفقهية حول  الآراءوقد اختلفت  .التشريعات المدير والكاتب فاعلين أصليين في الجريمة الصحفية
        حسم المشرع المصري مؤخرا ذلك الجدال إذرئيس التحرير  أوالقانوني لمسؤولية المدير  الأساس

    نشر المقالي أنعن النشر، وله كامل الحرية في  لؤو المسلما اعتبرها مسؤولية شخصية مباشرة باعتباره 
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      الكاتب والمدير فقط هذا وقد اكتفى المشرع الجزائري بالنص على مسؤولية  .يمتنع أوالرسم  أو
 .لغىالم الإعلامالحالي، عكس ما كان عليه الحال في قانون  الإعلامفي قانون 

توبة لها ما يميزها، ففيها المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المك أن إلىكما خلصنا من خلال بحثنا    
مجموعة من العوارض تحول دون تطبيق  إلىن القواعد العامة في المسؤولية الجنائية، ومرد ذلك عخروج 

 سميةإ اللا ي، وكذلك نظامالعمل الصحفي  فيكثرة المتدخلين : ه العوارض هيمبدأ الشخصية، وهذ
      ه للسر المهني في مهنة الصحافةي، وما يعاب على المشرع الجزائري هنا عدم تنظمسر التحرير و

   إيجاد مجموعة من الحلول تبلورت تلك العوارض حاولت التشريعات  وأمام. الحالي الإعلامفي قانون 
في نظر  لينؤو المسر حص أساسعلى التتابع والتي تقوم على  هي النظرية المبنية، ث نظرياتفي ثلا

لم يوجد من قدمه عليه  إذا إلاالقانون في جرائم الصحافة ثم يتم ترتيبهم بحيث لا يسأل شخص 
 أساسدير المسؤولية على الموتقوم على تحميل  الإهمالالقانون في الترتيب، كذلك النظرية المبنية على 

النظرية الثالثة فهي النظرية المبنية على التضامن  أماوالرقابة ،  الإشرافلواجبه المتمثل في  إهماله
خذ به المشرع الجزائري أيتحمل المدير الكاتب المسؤولية بوصفها فاعلين أصليين وهذا ما  أنومفادها 
 .الحالي الإعلامفي قانون 

المسؤولية الجنائية، وهي حق انتفت توفرت  إن الأسبابتأثر الجريمة الصحفية بمجموعة من ستو   
        ولكنبرالخ إلىعطى المشرع الجزائري للصحفي حق الوصول الأخبار، وقد أالصحف في نشر 

         الدولة وسيادتها بأمنمن شأنها المساس  التي الأخبار إلىليس من حقه الوصول ففي حدود، 
      وكذلك حق النقد، وحق الطعن. سر التحقيق القضائيبالماسة  الأخبار، وكذلك هاداقتصا أو

وهذين الحقين لم يعترف بهما ذوي الصفة العامة، حسب الشروط المحددة في القانون  أعمالفي 
      ومن هنا على المشرع الجزائري. المصري والفرنسي المشرع الجزائري حتى، على خلاف التشريعين

ولكن   الأخبارالنقد، لكونه جوهر مهنة الصحافة، فدور الصحافة ليس فقط نشر  ينظم حق أن
للموظفين على العمل  اة العامة، تحفيز صفذوي ال أعمالالطعن في  أنكذلك التعليق عليها، كما 

 .د حرية الصحافةيتحسبا للرقابة، فعدم النص على هاتين الحالتين دليل على تقي
      بعة الجنائية المشرع الجزائري لم يشترط تقديم شكوى المجني عليه للمتا أن إلىانتهينا في بحثنا    

ن مسألة النظر في هذه النقطة بالذات لأ عادأ شرعالم حبذا لو أن عليه وعن الجريمة الصحفية، 
 .هالمجني عليه وحدب ار ذاتية خاصةوالاعتبالشرف 
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مرحلة التحقيق، المشرع الجزائري لم يخص الصحفي بحكم خاص خلال  أنقد كشفت لنا الدراسة ل   
 .نه صاحب رأيأبالرغم من  الأفرادية بقفاستجوابه يتم ك

المؤقت في الجرائم الصحفية بشكل عام، مخالفا  سبلم يحظر الح أنه المشرع الجزائري علىيعاب ما    
ن يحظر أفي ذلك الكثير من التشريعات بما فيها المصري والفرنسي، ومن هنا نناشد المشرع الجزائري 

في كثير من  سبعقوبة الحلى عن دام المشرع تخفي حق الصحفي، وما حافإجا فيه من لم الإجراءهذا 
 .ظر الحبس المؤقتيح أن هب أولىالجرائم الصحفية كان 

نه قصر مدة التقادم في الدعوى العمومية والمدنية الناشئة عن الجريمة أوما يحسب للمشرع الجزائري    
 .الصحفية

         النسبة لهذا النوع من الجرائم،بعد دراستنا للجزاء في الجريمة الصحفية تبين لنا خصوصيته ب   
في قانون العقوبات، في حين نص على البعض الآخر في الجزاءات ن المشرع نص على بعض إذ أ

المشرع لم يحدد مدة  أنحيث  النشرية وقفعل أخطر هذه العقوبات هي عقوبة ، ولالإعلامقانون 
وقف ال ينظم أنمن ثمة ندعو المشرع الجزائري ، هة للوقف النهائييالوقف المؤقت، ولم يعط مبررات وج

التي نص عليها المشرع  تلكك  بضمانات الإجراءهذا  إحاطةبتحديد مدته، مع  للنشرية المؤقت
على  سواءن يتخلى عن عقوبة الوقف النهائي بما فيها من خطورة لأ هفي حين ندعو . الفرنسي

 .على القارئ من جهة أخرى أو   من جهة الصحيفة والعاملين فيها
تؤدي بدون الجزائري،  الإعلاموجود ثغرات قانونية كثيرة في قانون  إلىلص نخعلى ما سبق  بناء   

نه من الواجب توفير الجو الملائم أتقييد حرية الصحافة بما لا يخدم المصلحة العامة، في حال شك إلى 
 ".الآخرينهي عند بداية حرية تحريتك تن" ما يقال طارإللصحفي لتأدية رسالته النبيلة في 
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10الملحق رقم   

المتعلق  50-21القانون العضوي رقم 
 بالإعلام

 



































































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20الملحق رقم   

 نماذج من حق الرد
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 .المراجع العامة:ولاأ

   :باللغة العربية-(1
  .6006، (الجزائر) ه، دار هوم6ة، التحقيق القضائي، طأحسن بوسقيع-1

 . 6002،(الجزائر)، دار هومه 7ط ،الوجيز في القانون الجزائى العام أحسن بوسقيعة،-6
ع هومه للطباعة و النشر و التوزي دار ،1ج ،الوجيزفي القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة-3
     .6016/6013،(الجزائر)
، ديوان 4، ط1أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج-4

 .6002، (الجزائر)المطبوعات الجامعية 

دار  ،4، ط(دراسة فقهية مقارنة)أحمد فتحي بهنسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي-2 
 .1822، (مصر)الشروق

 ه، دار هوم6ج أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الاثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن،-6
 .6000، (الجزائر)للنشر

  .6004ن، .د.، د1لصحافة، طأشرف رمضان عبد الحميد، حرية ا-7
دار الكتاب  ،1ط الصحافة، أشرف عبد الحميد رمضان، الاتجاهات القانونية في تنظيم حرية-2

  .6010،(مصر)الحديث القاهرة 
، (الجزائر)باسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية وهران -8

6007. 
جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية -10

 .6006، (مصر)



 قائمة المراجع

 

190 
 

مطابع الأهرام  ،4، طوفق تشريعات جمهورية مصر العربيةجمال الدين العطيفي، حرية الصحافة -11
 .1874، (مصر)التجارية القاهرة 

مركز هشام مبارك للقانون  ،، موسوعة تشريعات الصحافةحسام فاضل حشيش-16
 .6006،(مصر)

ر الفكر الجامعي دا ،1ط، (دراسة مقارنة)خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي-13
 .   6008،(مصر)الاسكندرية

، (مصر)، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 1خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير، ط-14
6008. 

، (مصر)، منشأة المعارف الإسكندرية3رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط-12
1887. 

 (. مصر)منشأة المعارف الإسكندرية ،بالمصلحة العموميةلجرائم المضرة رمسيس بهنام، ا-16

 .6007،(العراق)دار وائل للنشر ،(دراسة مقارنة)المسؤولية المدنية للصحفي سامان فوزي عمر،-17

، منشورات الحلبي الحقوقية (دراسة مقارنة)النظرية العامة لقانون العقوبات ،المنعمسليمان عبد -12
 .6003،(لبنان)بيروت

 امعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الج-القسم العام - سمير عالية، شرح قانون العقوبات-18
  .6006،(لبنان)بيروت

عادل عبد العال خرابشي،جريمة التعدي على حرمة الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية -60
  .6002،(مصر)للإصدارات القانونيةالمركز القومي  ،1ط الوضعية والتشريع الجنائي الإسلامي،

 ، ديوان المطبوعات الجامعية4ط ،(الجريمة) عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام-61
 . 1882، (الجزائر)
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،منشورات 3ط ،الخمر بين الشريعة والقانون عبد الخالق النواوي، جرائم القذف والسب العلني وشرب-66
 .1822، (لبنان)المكتبة العصرية  بيروت

عبد الحميد المنشاوي، جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار، دار الفكر الجامعي الإسكندرية -63
 (.مصر)

، (الجزائر)عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجنائية، دار الهدى عين مليلة-64
6016.  

والنشر  البهاء للبرمجيات والكمبيوتر شركة عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الصحافة والنشر،-62
  .(مصر)الإلكتروني الإسكندرية 

، ديوان المطبوعات 2ط ،1ج ،-القسم العام-عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري-66
 . 6004،(الجزائر)الجامعية 

بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية،  علي حسين طوالبة، جريمة القذف دراسة  مقارنة-67
 .1882،(الأردن)دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ،1ط

.1822،(مصر)عماد عبد الحميد النجار،الوسيط في تشريعات الصحافة، المكتبة الأنجلومصرية-62  
المكتبة القانونية ، -المسؤولية والجزاء-فتوح عبد الله الشادلي، شرح قانون العقوبات القسم العام-68

 .1887،(مصر)الجامعية الإسكندرية  لدار المطبوعات
دار المطبوعات الجديدة  ،(القسم الخاص)ح قانون العقوبات شر  ،فتوح عبد الله الشاذلي-30

 .1888، (مصر)الاسكندرية 
الثقافة دار  ،1ط ،رائم الواقعة على الشرف و الحريةالج ،شرح قانون العقوبات ،كامل السعيد-31

 .6006،(الأردن)عمان  للنشر والتوزيع
 .6008، (مصر)ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية -36
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، (مصر)، دار الفكر الجامعي القاهرة (الجريمة)محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي-33
1882. 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1، طأ المفترض في المسؤولية الجنائيةالهيتي، الخطمحمد حماد مرهج -34
 .6002، (الأردن)عمان 

، ديوان المطبوعات 6، ط(القسم الخاص)محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري -32
 .6002، (الجزائر)الجامعية

، (مصر)ي، دار الفكر الجامع(مقارنةدراسة )محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي -36
6006. 

، دار الجامعة (دراسة مقارنة)محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية أساسها و تطورها-37
  .6004، (مصر)الجديدة للنشر، الاسكندرية

، (مصر)دار النهضة العربية القاهرة النظرية العامة للقصد الجنائي، محمود نجيب حسني،-32
1872. 

ار النهضة العربية، د، 2ط ،(القسم العام)انون العقوبات شرح ق ،حسني محمود نجيب-38
 .1826،(مصر)القاهرة

 .6011،( الجزائر)، دارهومه الصحافة و القضاء ،مختار الأخضري السائحي-40
، (مصر)حمد عبد الجواد حجازي، حرية الصحافة، دار النهضة العربية القاهرة أ مصطفى-41

6004. 
ة الزور، دار القذف و السب و البلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار و شهاد ،معوض عبد التواب-46

 .1822، (مصر)الإسكندرية  المطبوعات الجامعية
 .6006 ،(الجزائر)منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع-43
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في التشريع الجزائري والمقارن، دار ( المؤقت)حتياطينبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الإ-44
 (.مصر)امعة الجديدة الإسكندرية الج

، (الاردن)، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان1نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط-42 
6004. 

 :باللغة الفرنسية-(2
-1 Jaques ROBERT et Jean DUFFAR ,Droit de l’homme et 

libertés fondamentales,ed monthrestien,Paris,7émeedition,1999.  
-6 M.Laure Rassat,Droit Pénal spécial,éd Dalloz,Paris,1997. 

 :المراجع الخاصة-ثانيا

 :باللغة العربية-(1

 .6002، (مصر)جرائم الصحافة والنشر، دار الكتب القانونية، أشرف الشافعي وأحمد المهدي-1
 عمان عار الثقافة للنشر والتوزي، د1أشرف فتحي الراعي، جرائم الصحافة والنشر، ط-6
.6010،(الأردن)  

، دار الفكر الجامعي 1إبراهيم سيد أحمد، المسؤولية المدنية والجنائية للصحفي فقها وقضاء، ط-3
.6003، (مصر)الإسكندرية   

 دار الفكر الجامعي النشر،صحافة و سعد سند، الوجيز في جرائم ال حسن-4
 .6006،(مصر)الاسكندرية

دار النهضة  ،1ط لجنائية عن أعمال وسائل الإعلام،المسؤولية ا رأفت جوهري رمضان،-2
 . 6011،(مصر)العربية

 .6016، (مصر)رشيد غنيم، جرائم الرأي وحماية العمل الصحفي، دار الكتاب الحديث-6
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، المؤسسة 1، ط(دراسة مقارنة)شرنالجنائية عن جرائم السعد صالح الجبوري، مسؤولية الصحفي -7
 .6010، (لبنان)الحديثة للكتاب

 .6002،(الجزائر)دار الهدى عين مليلة  جرائم الصحافة، طارق كور،-2
منشأة المعارف لتعبيرية جرائم الصحافة و النشر، الجرائم اعبد الحميد الشواربي، -8

 .6004، (مصر)الإسكندرية
دار الفكر الجامعي  الفتاح بيومي حجازي، المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر،عبد -10

 .6006،(مصر)الاسكندرية
، (مصر)،دار النهضة العربية القاهرة 1،ط(القسم العام  )عمر سالم، نحو قانون جنائي للصحافة-11

1882. 
، دار بلقيس للنشر و التوزيع، 1طلعلاوي خالد، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري، -16

  .6011، جانفي (الجزائر)دار البيضاء 

 ، (مصر)دار الفكر العربي القاهرة ،6محسن فؤاد فرج، جرائم الفكر و الرأي و النشر، ط-13 
1883.  

، دار الجامعة الجديدة (دراسة مقارنة)بو يونس، التقييد القانوني لحرية الصحافة أمحمد باهي -14
 .1886، (مصر)لتوزيع، الاسكندريةللنشر و ا

جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة للنشر و التوزيع عين مليلة  ،نبيل صقر-12
  .6007،(الجزائر)

 2(-باللغة الفرنسية:

-1 C.Debbasch et autres,Droit de medias ,éd Dalloz,Paris,2002. 
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 ثالثا:رسائل الدكتوراه و مذكرات الماجستير.

 1(-رسائل الدكتوراه:

، كلية الحقوق و العلوم رسالة دكتوراه في القانون العام محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون،-1
 .6016-6011جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان، السياسية،

 :كرات الماجستيرمذ -(2
ماجستير، كلية الحقوق جامعة بشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة -1

.6006-6001الجزائر،   

بلحرش سعيد، الجرائم المتعلقة بالصحافة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجرام والعلوم -6
.6002-6004الجنائية، كلية الحقوق جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان،   

أنظمة دول مجلس التعاون  صحافة في، المسؤولية الجنائية عن جرائم الرخالد عبد العزيز النذي-3
قسم العدالة الجنائية،تخصص التشريع الجنائي  ،الخليجي، رسالة ماجيستير، كلية الدراسات العليا

 .6006، (السعودية)الرياض  معة فايق العربية للعلوم الامنية، جاالإسلامي
المكتوبة، رسالة ماجستير، كلية درابلة العمري سليم، تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة -4

 .6004، (الجزائر)الحقوق والعلوم الإدارية جامعة ابن عكنون 
وم الانسانية والعلوم عايش حليمة، الجريمة في الصحافة الجزائرية، مذكرة ماجستير، كلية العل-5

 .6008-6002، قسم علوم الاعلام والاتصال جامعة منتوري قسنطينة، الاجتماعية
مذكرة ماجستير في  ،ق الدوليةالتجربة الجزائرية في حرية الإعلام على ضوء المواثي هاملي،محمد -6

  .6002-6004جامعة أبي بكربلقايد تلمسان، القانون العام،كلية الحقوق،
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قانون الجنائي و العلوم رسالة ماجيستير في ال ،ؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام، المسنصيرة زيتوني-7
 .6006 ،كلية الحقوق جامعة الجزائرالجنائية،  

مذكرة ماجستير في القانون  ،رة و المدنية و حمايتها في الجزائالحقوق السياسي، الدين شاشوا نور-8
 .6007-6006جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق،العام،

 رابعا:المقالات.

 1(-باللغة العربية:

مجلس  ،3العدد الجزائية لرئيس التحرير، مجلة الحقوق الكويتية،عادل علي المانع، طبيعة المسؤولية -1
 .6000النشر العلمي جامعة الكويت،

عبد الرحمن عزي، اللغة و الاتصال، الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة، المجلد الثالث، -6
.6007، (لبنان)ت، الدار العربية للعلوم، بيرو 1البعد الاجتماعي، ط"  

أو صديق، الاعلام في دول المغرب العربي عامل للاتحاد أم التفرقة، الدورة التاسعة للجامعة فوزي -3
فبراير 60الى  17الشتوية المغاربية حول دور الاعلام والتواصل في بناء المغرب العربي بمراكش من 

6001. 
، 03العددجريمة التحريض في قانون الاعلام الجزائري، دراسات قانونية،  محافظي محمود،-4
 .6006كتوبرأ

 ،03، العدد، مجلة المحامي ، السنة الثانية ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفيةمحمد بودالي-2
 .6004، نوفمبر (الجزائر)مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع 

بين الإسلام و القانون المصري رؤية سياسية،المؤتمرات  محمد كمال إمام، المسؤولية الاعلامية-6
العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، المجموعة المتخصصة في المسؤولية 

 (.لبنان)علامية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، المسؤولية المهنية الإ3القانونية للمهنيين،ج
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، معضلة التوفيق بين حرية التعبيرو إحترام أخلاقيات الممارسة الصحفية يسىنهوند القادري ع-7
أخلاقيات الممارسة الصحفية في عالم عربي "،المؤتمر الدولي المنعقد في تونس حول (الحالة اللبنانية)

 .6008، تنظيم معهد الصحافة لعلوم الإعلام و الإتصال و مؤسسة كونراد أديناور،"متحول 
 :الفرنسية باللغة

-1 Djemel BELLOULA,la diffamation-le delit de presse-la 
liberté - d’expression et lapresse,ELMOUHAMAT, N°01, 
Octobre2003 . 
-6 M.KAHLOULA, l’expérience algérienne en matière de 

libertéde la presse du rôle de l’information et de la 
communication dans l’édification du Maghreb arabe, février 
2001. 

-3 Légipresse, Revue du droit de la communication, Avril 2000, 
N°170. 

 خامسا:التقارير.

.1883المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لسنة -1  

.1882-1884تيسنل السنوي تقريرال، المرصد الوطني لحقوق الإنسان-6  

 .1887المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لسنة -3
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 .المعاجم و القواميس:سادسا
 .1886، (لبنان)، دار الآداب بيروت7، ط(عربي-قاموس فرنسي)المنهل  إدريس سهيل،-1
، قصر الكتاب 6القانونية في التشريع الجزائري، طمعجم المصطلحات ط يعقوبي، .م-6

 .6001،(الجزائر)البليدة
 .6006، (الأردن)، دار أسامة للنشر و التوزيع عمان1محمد حماد الفار، المعجم الإعلامي، ط-3

  .النصوص القانونية:سابعا
 .1842ديسمبر 10المؤرخ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1
 .1828فيفري  63 دستور-6
 .1886نوفمبر  62دستور -3
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و  1866جوان  20المؤرخ في 122-66الأمر رقم-4

 .المتمم
، 02ر، العدد.المتضمن قانون الإعلام، ج 1826-06-06المؤرخ في  01-26القانون رقم -2

 .1826-06-08الصادر بتاريخ 
، الصادر 14ر، العدد.المتعلق بالإعلام، ج  1880-04-03المؤرخ في  07-80قانون رقم ال-6

 . 1880-04-04في 
 126 -66المعدل و المتمم للأمر رقم  6001 -06- 66المؤرخ في  08 -01قانون رقم -7

-07-67، الصادر بتاريخ 34ر، العدد.والمتضمن قانون العقوبات، ج 1866جوان  2المؤرخ في 
6001 . 

المؤرخ في  126-66المعدل والمتمم للأمر رقم 6011أوت  06المؤرخ في 14-11القانون رقم-2
 .6011أوت 10بتاريخ   الصادر 44،عدد ال ر،.جالمتضمن قانون العقوبات، 1866جوان02
، 06ر، العدد.المتعلق بالإعلام، ج 6016-01-16المؤرخ في  02-16عضوي رقم القانون ال -8

  .6016-01-12الصادر في 
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، الصادر 10العدد  ر،.ج ،تضمن إعلان حالة الطوارئالم 44-86رئاسي رقم الرسوم الم-10
 .1886 فيفري08 بتاريخ

المحدد للنظام النوعي لعلاقات  6002ماي  10المؤرخ في  140-02تنفيذي رقم الرسوم الم-11
 .6002ماي11بتاريخ  الصادر ،64العدد ر،.جالعمل المتعلقة بالصحفيين،
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 .الملخص

في  عية القائمة، ولهذا يجب أن تمارسإن الحرية أيا كان موضوعها لا تعني الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بهم والتشكيك في الأنظمة الاجتما   
 .حدودها الطبيعية والمعقولة 

       فراد فإذا تجاوزت الصحافة حرية الرأي و التعبير دخلت في إطار المحظور، والنطاق المحظور للصحافة المكتوبة يتمثل في ارتكاب جرائم تمس الأ   
قانوني العقوبات  أو المجتمع أو أمن الدولة، سواء عن طريق المقالات المكتوبة أو الرسوم أو الصور، وقد حدد المشرع الجزائري الجرائم الصحفية في

         ولأن نشر الفكرة عن طريق الصحف يتم بواسطة مجموعة . والإعلام، فالخروج من نطاق المباح إلى نطاق المحظور تترتب عنه المسؤولية الجنائية
 .من الأشخاص، يتعدد المسؤولون جنائيا عن الجريمة الصحفية

  فة المكتوبة خروجا عن قاعدة شخصية العقوبة فهي بذلك تتميز بطابع خاص من الناحية الموضوعية وعلى هذا تعد المسؤولية الجنائية في مجال الصحا  
 .و الإجرائية

 .العقوبات-مسؤولية جنائية-جريمة صحفية-صحافة مكتوبة :الكلمات المفتاحية   
Résumé. 

   La liberté peu importe son sujet, ne veut pas dire porter atteinte a autrui ou leur faire mal, ou 

douter des systèmes sociaux, c’est la raison pour laquelle elle doit être exercée dans ses limites 

appropriés et raisonnables. 

   Si la presse dépasse la liberté d’opinion et  d’expression, elle pénètre alors dans le cadre de 

l’interdit, et l’interdit pour la presse écrite c’est de commettre des infractions touchant à des 

personnes, à la société ou à la sécurité de l’état, soit  par le biais d’articles écrites, dessinés ou des 

photos. Le législateur algérien a déterminé les infractions relatives à la presse dans le cadre pénal et 

de l’information. 

   Ce passage de ce qui est permis à ce qui est interdit entraine la responsabilité pénale. 

   Cependant, en matière de presse la propagation d’une idée se fait par l’intermédiaire de plusieurs 

intervenants ce qui entraine sur le plan pénal, la multiplication des responsables. 

   Mots-clés: presse écrite – infraction de presse – responsabilité pénale – peine. 

Summary. 

   Freedom no matter the subject, does not mean harm to others or hurt them, or doubt of social 

systems, it is the reason for which it should be exercised in its appropriate and resonable limits. 

If the press exceeds the freedom of opinion and expression, it then enters the framwork of forbidden 

and forbidden for the press is to commit offences affecting individuals, society or state security, 

through written or drawn articles or photos. 

   The Algerian legislator defined press offences in the penal and information code.  

This  follows the passage from what is allowed for what is forbidden result in penal responsability. 

   However, in presse the spread of idea makes multiply responsibles as far as penal with through of 

many participants. 

   See ce reason,the penal responsability in the field of print media is considered separate from the 

rule of customization of the punishment, then it is characterized by a specific feature in its purpose 

and procedures. 

   Keywords:  print press – offence of presse - penal responsibility – punishement. 
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